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 عامة قدمةم

تكتسي الجباية في عصرنا الحالي دورا مهما لما لها من أهمية في تغطية نفقات الميزانية 

مخططاتها، فالجباية مفهوم سيادي اقترن ظهورها بظهور و ،وتنفيذ برامج الدولة ،العامة

وتطور أدوارها، ففي ضل الدولة  ،السلطة العامة، وازدادت أنواعها مع ظهور الدولة

الحارسة كنا نتحدث عن أنواع محدودة من الجبايات تتماشى والأدوار المحدودة للدولة من 

وانهيار القطاع الخاص كان لابد  1،1929وقضاء، لكن بعد الأزمة الاقتصادية لسنة  ،أمن

التي كانت تدعو إلى  2،من الدولة أن تتدخل في الأنشطة الاقتصادية عملا بالنظرية الكينزية

، بالتالي سنكون أما ازدياد 3تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لتحقيق المتطلبات الجماعية

أما في وقتنا تدخلة تضطلع بها؛ أصبحت الدولة المالجبايات  لتحقيق الأدوار الجديدة التي 

 ،الحالي فأصبحنا نتحدث عن الدولة الضابطة أو الموجهة التي تعنى بمهام الإشراف

من  ،والبيئية ،والثقافية ،والاجتماعية ،في مختلف الأنشطة الاقتصادية ،والضبط ،والتوجيه

ومعه ازدياد  ،نفقاتوازدياد ال ،ازدياد المهام هيئات ومؤسسات تابعة لها، مما أدى إلىخلال 

بحيث أصبحت تشكل في أغلب الدول الممول الرئيسي  ،وحضورها بشكل قوي ،الجبايات

 للميزانية العامة.

تقليدي مستمد  ،في المغرب في فترة ما قبل الحماية كنا نتحدث عن نظام جبائي جد بسيط

.، وخلال ومكوس.. ،وخراج،والموروث الإسلامي عبارة عن جزية، من الطبيعة المخزنية

وازدياد مديونيتها، مما  ،فترة الحماية تمت بداية الإصلاح الجبائي نتيجة تدهور مالية الدولة

غداة 4،سيجعل من الجباية أداة رئيسية في يد سلطات الحماية من أجل التدخل الاقتصادي

ة من فتم إحداث مجموع ،الاستقلال سيتم تغيير فلسفة  النظام الجبائي ليكون في خدمة الدولة

بموجب ظهائر ملكية، وبداية من ثمانينيات القرن الماضي تم تعزيز  ،والرسوم ،الضرائب

                                                           
وق الأسهم وانعكست على المبادلات التجارية العالمية فكانت أثارها خارج تسمى أيضا بالكساد الكبير بدأت الأزمة بأمريكا نتيجة انهيار س -1

 أمريكا لتمس جميع دول العالم.
 (.John Maynard Keynesنسبة إلى الاقتصادي الإنجليزي جون مينارد كينز ) -2

3 -Jacques Percebois :  "Fiscalité Et Croissance" , economica, impremerie jouve,paris,1977,p 9. 
تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،" من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية للنمودج التنموي الجديد "، إحالة ذاتية رقم  -4

 .27، ص 39/2019
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ضع الذي و1984،5الترسانة القانونية في المادة الجبائية كان أهمها القانون الإطارلسنة 

: الضريبة على القيمة المضافة، رئيسية ضرائب  لثلاثوأسس  ،هدافلأوحدد ا ،المبادئ

أصبحت فيما بعد الضرية على  -والضريبة العامة على الدخل ،لشركاتالضريبة على ا

؛ وإصدار المدونة العامة 2000التعديل الذي طال المدونة العامة للجمارك سنة  ؛6 -الدخل

والضريبة على  ،الضريبة على الشركاتالتي ستجمع في طياتها 2007للضرائب سنة 

ة الخصوصية والضريب، ت التسجيل والتمبروواجبا، والضريبة على الدخل ،القيمة المضافة

 فيصبح تنظيمها في إطار مدونة واحدة.  ،السنوية على السيارات

بحيث  ،ما يعيب على النظام الجبائي المغربي بالأساس هو أنه نظام غير واضح

في شكل قانون المالية الذي يصادق عليه كل سنة،  على النظام الجبائي توالىالتعديلاتت

ت، وطرق التحصيل، لاائي على مستوى القواعد، والمعدشكل كامل النظام الجبب رغيذي وال

 .7والمساطر مما أدى إلى ضبابية النظام

الأساس إلى بيؤدي إدراج العديــد مــن المقتضيــات الضريبيــة فــي قوانيــن الماليــة  إن 

ـا ومم ،وانسـجامها ،اوضوحهـ ،ـة الجبائيـةفقـد المنظومعدم استقرار النظام الجبائي، ماي

نتيجـة ضغوطـات أو مفاوضـات  جبائيةمقتضيـات اعتمـاد  ،يزيـد مـن حـدة هـذه الظاهـرة

، هذا ما جعل من قوانين 8و/أو قطاعيـة ،ناشـئة عـن رغبـة فـي الدفـاع عـن مصالـح فئويـة

لمادة الجبائية حتى المالية والقوانين المنظمة لها مدخلا رئيسيا لرقابة القضاء الدستوري في ا

 وحتى تحتكم لمقتضيات الدستور باعتباره أسمى وثيقة في الدولة. ،ينتصر لسلطان القانون

، أوجب عرض القوانين التنظيمية على 2011فإذا كان دستور المملكة المغربية لسنة 

ية المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقتها للدستور، فهو ما يسري على القوانين التنظيم

واختياريا علىقوانين المالية، وهذا ما يخول للقضاء الدستوري مراقبة النسق الجبائي  ،للمالية

الموجود في هذه القوانين، وفي النظر بمدى مطابقتها للدستور، باعتبار أن القانون الجبائي 

                                                           
قتضى الظهير والصادر بم 1982دييسمبر  20لإصالح النظام الضريبي المعتمد من قبل مجللس النواب في  83-3رقم  12القانون الإطار -5

 .1984أبريل  23في  38-83-1الشريف رقم 
 .8، ص : 2019مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب المقدمة في إطار المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات،  -6
 المرجع نفسه. -7
 .41" من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية للنمودج التنموي الجديد"، مرجع سابق، ص :  -8
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بما يخالف  جباياتلك أنه لا يجب فرض اليرتبط ارتباطا وثيقا بالوثيقة الدستورية، ذ

بحيث  ،مقتضيات الدستورية، فالقانون الجبائي يستمد مبادئه وقواعده الأساسية من الدستورال

كما أنه بإرساء ، ادئ أثناء سن التشريعات الجبائيةيجب على المشرع الجبائي احترامهذه المب

آلية الدفع بعدم دستورية قانون، كشكل من أشكال الرقابة البعدية على القوانين، وإمكانية 

تعرف دائما نزاعات ببن ات الأفراد للقضاء الدستوري، وعلى اعتبار أن الجباي وصول

التي تحتكر سلطة تأويل النصوص الجبائية، والتي قد تصل إلى حد  ،والإدارة ،الملزمين بها

وحريات الملزمين، فمما لا شك فيه أن القاضي الدستوري المغربي سيتوجب  ،المس بحقوق

 رب المقارنة، لإعطاء قراراته في الموضوع.عليه الانفتاح على التجا

فالرقابة القضائية الدستورية على الجبايات، تتميز عن الرقابة على دستورية القوانين 

بين مصلحة الدولة والملزمين، والموازنة بين المصالح  فيها الأخرى، حيث يجب التوفيق

، ب حماية مصالح الأفرادكما أنه يجالمتقابلة لهم، فالجباية ضرورة لاستمرار الدولة، 

والمكرسة بموجب الدستور، وهنا يجب  ،وأموالهم، وعدم جواز انتهاكحقوقهم المشروعة

ومراعيافي نفس الوقت للمصلحة  ،على القاضي الدستوري أن يكون حاميا لحقوق الملزمين

 العليا للدولة.

عتباره مفهوم قبل الخوض في أهمية الموضوع كان لا بد أن نقف على مفهوم الجباية با

الجباية اسم مصدر من فعل جبا، يجبو، اجبُ، : من الناحية اللغوية  محوري في بحثنا هذا،

.  جبْوا، جَباوةً، والمفعول به مجْبوٌّ

 من الناحية الاصطلاحية، أما؛ 9جبا المال، بمعنى جمعه من المكلفين، حصله، استوفاه

يتم استعمال مصطلح الجباية لقصد فكثيرا ما يتم ربط الجباية بالضريبة، وغالبا ما 

الجبائي  أو النظام ،الضريبة، فنجد في الكثير من الدراسات يتم استعمال القانون الجبائي

بل إن الضريبة هي  ،لكن الجباية مفهوم أوسع من الضريبةكإشارة للقانون الضريبي، 

الجباية، على  اقتطاعشكل من أشكال أو يمكن وصفها على أنها  ،مكون من مكونات الجباية

 ،ذلك الاقتطاع النقدي الذي يجبى لصالح الدولةساس يمكن تعريف الجباية على أنها: هذا الأ

                                                           
 .344، ص : 2008يناير  01أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة،   -9
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أو رسوم  ،أو رسوم جبائية ،والتي تكون إما في شكل ضرائب ،أو إحدى هيئاتها العمومية

 شبه جبائية.

 أهمية الموضوع: 

على بسط رقابته في المادة القضاء الدستوري يعمل ن أفي كون أهمية الموضوع  تكمن 

في التأصيل القاضي الدستوري حرص في، الجبائية من خلال مراقبته للقوانين المرتبطة بها

، سيادة القانونعلى الحفاظ على  ،لقراراته الأثر المباشروالمستمر لمبادئ القانون الجبائي، 

إعطاء الحق تم حيث ،التحول نحو محكمة دستوريةومع الطابع المعقد للنظام الجبائي،و

دفع لل الخروج النهائي للقانون المنظمانتظارفي في الدفع بعدم دستورية قانون، و للأفراد

نجد أن القضاء المقارن قد قطع عدة  كيفية تطبيقه على المادة الجبائية،بعدم الدستورية، و

ما  ،اللاحقة أو ،ر الرقابة السابقةفي المراقبة الدستورية للقوانين الجبائية، سواء عب أشواط

والعمل على دراسته من  ،جعل الأمر حافزا لمحاولتنا تسليط الضوء على هذا الموضوع

التجارب المقارنة استلهامالدستوري المغربي في المادة الجبائية، مع القضاءتطور  ناحية 

في إطار آلية الدفع بعدم  خصوصا في الدعوى الدستورية الجبائية ،الشبيهة بالمغرب

 ،المباشر للأفراد للقضاء الدستوري عملت على إعطاء الولوجالتي ، ولقوانيندستورية ا

، خصوصية القانون خصوصيتينبحيث تصبح الدعوى الدستورية الجبائية تجمع ما بين 

 نفسها.خصوصية الدعوى الدستورية و ،الجبائي

 إشكالية الموضوع:

 لية:بناء على ما سبق، سيتم التطرق للموضوع عبر الإشكالية التا

المقارن في حماية المبادئ المغربي وحد يساهم القضاء الدستوري إلى أي 

 ؟الجبائية و ضمان حقوق الملزمينالدستورية 

 التي يمكن إجمالها كالآتي: التساؤلاتهذه الإشكالية تتفرع عليها مجموعة من 

 ي؟كيف تطور القضاء الدستوري المغرب ▪
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 المادة الجبائية؟في  الى اي حد ساهم القضاء الدستوري المغربي ▪

 المقارن على المبادئ الدستورية الجبائية؟وف حافظ القضاء الدستوري المغربي كي ▪

في إطار الدفع بعدم  لى العدالة الدستوريةإكيف يمكن للملزمين الوصول  ▪

 الدستورية؟

 شروط الدعوى الجبائية في إطار الدفع بعدم الدستورية؟ما هي خصوصيات  ▪

ضي الدستوري المغربي الأخذ من التجارب المقارنة في إطار إلى أي حد يمكن للقا ▪

 دعوى الدفع بعدم دستورية نص جبائي؟

 منهجية البحث:

 ذلك حتى يتسنى لنا مقارنةو ،المنهج المقارن استعمال، فقد تم للتناول الأمثل للإشكالية و

لمغربي فيما لتي تتشابه مع النظام الدستوري اا عدة أنظمة دستورية في المادة الجبائية

ية أحكامها القضائية الدستورية في المادة الجبائ تم مقارنة حيث،بيخص القضاء الدستوري

الممكنة للمحكمة الدستورية  الاتجاهاتى معرفة حتى يتسنعلى ما جاء في دساتيرها، وبناء 

 دعوى الدفع بعدم دستورية القوانين.المغربية فيما يخص 

 الأعمال القضائية الدستورية مختلف فهم لقراءة ولك ي، وذالمنهج التحليل كما تم استعمال

لمراقبة دستورية  ،ربيمع النظام الدستوري المغنظامها  ي يتشابه لتواالمقارنة،و ،المغربية

في المادة  آليات المراقبة الدستوريةمختلف فهم عمل و ،تفكيك حتى يتسنىالقوانين، و

 الجبائية.
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 التصميم:

لى الإشكالية الرئيسية المرتبطة بموضوع دراستنا دور القاضي من أجل الإجابة ع

الدستوري في المادة الجبائية، والخوض في تفكيك عناصرها من خلال التطرف إلى جميع 

 :التاليالأسئلة الفرعية المنبثقة عنها، سنعتمد على التصميم 

المغربي ودوره في صيانة ل الأول: تطور القضاء الدستوري الفص ➢

 .الجبائية  المبادئ

المبحث الأول: تطور الإطار التنظيمي للقضاء الدستوري و انعكاسه على  ▪

 إثراء الإجتهاد الجبائي.

المبحث الثاني: دور القضاء الدستوري في تكريس المبادئ الجبائية  ▪

 الكبرى.

 

لى إتسهيل ولوجية الملزم : الدفع بعدم الدستورية والفصل الثاني ➢

 .العدالة الدستورية

 .الأول: خصوصية الدفع بعدم دستورية نص جبائي المبحث ▪

 .المبحث الثاني: آفاق الدفع بعدم الدستورية في المادة الجبائية ▪
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 الفصل الأول

 ور القضاء الدستوريطت

ودوره في مراقبة دستورية القوانين 

 الجبائية
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 :الفصل الأول

دوره في مراقبة دستورية القوانين تطور القضاء الدستوري و

 الجبائية

 مقدمة الفصل الأول

منذ تأليف الغرفة الدستورية ،ية القوانينعرف المغرب تطورا مهما في مراقبة دستور

المحكمة الدستورية.هذا التطور كان له لى إ،مرورا بالمجلس الدستوري ،الأعلى بالمجلس

بصفة  القوانينى أعمال القضاء الدستوري المغربي في مراقبة دستورية مباشر عل انعكاس

تطوير من خلال ، خاصةالجبائية بصفة ذات الارتباط بالمادة دستورية القوانين عامة، و

 .قوانين الماليةو ،للقوانين التنظيمية للمالية آليات الإحالة على القضاء الدستوريوسائل و

إذا ف حدد المبادئ الجبائية الكبرى، ،على غرار أغلب الدساتير الأخرىفالدستور المغربي 

أطيره على أن يكون ت فوجب، كان النظام الجبائي له الدور المحوري في ميزانية الدول

خروقات عديدة في المادة تأكد دوما تجاوزات ومستوى الدساتير، غير أن الممارسة العملية 

التأكيد على والتجاوزات، هذهمما يجعل القضاء الدستوري يتدخل للحد من  ؛الجبائية

 إلىعليه سيتم التطرق في فصلنا هذا وحترام المبادئ الجبائية المكرسة دستوريا.اة ضرور

 حالة القوانينإاله في المادة الجبائية من خلال عمأطور القضاء الدستوري المغربي وتكيفية 

قراراته عبر  الجبائيةالمبادئ المقارن في فرض و كيف ساهم القضاء المغربيعليه، و

 تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: وذلك من خلال حكامه،وأ

إثراء الإجتهاد انعكاسه على  المبحث الأول: تطور الإطار التنظيمي للقضاء الدستوري و

 جبائيال

 الكبرى الجبائيةالمبحث الثاني: دور القضاء الدستوري في تكريس المبادئ 
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الإطار التنظيمي للقضاء الدستوري تطور: المبحث الأول

 .وانعكاسه على إثراء الاجتهاد الجبائي

، غير 1908تور وع دسالمغرب لمبدأ مراقبة القوانين منذ مشربرهاصات الأولى بدأت الإ

مسار القضاء الدستوري  ليبدأ، 1962نه تم البلورة الفعلية لهذا المفهوم مع دستور أ

ية بصفة دستورية القوانين الجبائو ،ةالمغربي في مراقبة دستورية القوانين بصفة عام

 ،مرورا بالمجلس الدستوري،بداية بالغرفة الدستورية،، مع تطور القضاء الدستوريخاصة

 .2011دستورالدستورية مع  فالمحكمة

دؤوب في مراقبة المقتضيات  عمل أور للقضاء الدستوري المغربي، بدبموازاة هذا التطو

من خلال بسط القضاء الدستوري رقابته بشكل أساسي على القوانين التنظيمية  ،الجبائية

عليه ونين.لهذه القواوالاختيارية ،لإحالة الإجباريةا وذلك عبر،وقوانين المالية ،للمالية

ى أهم التغيراتالتي بالوقوف عل يالقضاء الدستوري المغربتطور هذا سنتناول في مبحثنا 

تطور آليات مراقبة القضاء والتي ساهمت في ، )المطلب الأول(طرأت عليه

التي تعرف خصوصية وقوانين المالية ،للماليةالتنظيمة لدستورية مختلف القوانين،الدستوري

 (.يثانالب )المطلن القوانين الأخرىسواها متميزها عن ما

تطور الإطار التنظيمي للقضاء الدستوري وانعكاسه : المطلب الأول

 على إثراء الاجتهاد الجبائي

عرف المغرب الإشارة الأولى لمبدأ مراقبة دستورية القوانين بمقتضى مشروع الدستور 

، " مجلس الشرفاء" وذلك من خلال ما تم التنصيص عليه بإحداث ما يسمى  1908،لسنة 

هو القيام  ،الذي كانت من بين الاختصاصات الرئيسية الموكلة له بمقتضى هذا الدستور

 .10"مجلس الأمة بمهمة الرقابة عن جميع الأعمال الصادرة عن" 

                                                           
 ، نشر بجريدة لسان المغرب، للاطلاع على نص الوثيقة :  54، المادة 1908مشروع الدستور المغربي لسنة  -10

 وما بعدها. 37، ص 2017(، تيل كيل ميديا 2011 – 1901د. محمد نبيل ملين، فكرة الدستور في المغرب، وثائق ونصوص )
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من خلال إحداث غرفة  ،1962غير أن التفعيل الحقيقي لهذا المبدأ تم بمقتضى دستور 

الذي  ،1992استمر العمل بها إلى حدود صدور دستور دستورية لدى المجلس الأعلى، 

سيؤسس لهيئة قضائية مستقلة ذات اختصاصات أوسع من سابقتها فيما يخص مراقبة 

سيتم الارتقاء بهذا المجلس إلى محكمة دستورية، ذات  2011مع دستور .دستورية القوانين

 صلاحيات أوسع واختصاصات أشمل.

ابتداء من ، رصد تجربة القضاء الدستوري المغربي سنعمل من خلال هذا المطلب على 

لنقف في ،)الفرع الثاني( مرورا إلى المجلس الدستوري،)الفرع الأول( الغرفة الدستورية

كتجربة ناضجة وحديثة في نفس الوقت في ، )الفرع الثالث( الأخير على المحكمة الدستورية

د كل تجربة على حدة وانعكاسها تاريخ القضاء الدستوري المغربي، على أن نعمل على رص

 على إثراء الاجتهاد الجبائي.

 : الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى الفرع الأول

اللبنة الفعلية الأولى لقيام القضاء الدستوري  ،تعتبر الغرفة الدستورية لدى المجلس الأعلى

للمملكة  بالمغرب، وقد كانت بداية تجربة الغرفة الدستورية بمقتضى الدستور الأول

، لتستمر نفس التجربة مع بعض التغييرات الطفيفة في 1962المغربية المستقلة لسنة 

 .1972و 1970تشكيلتها بمقتضى دستوري 

 : تأليف الغرفة الدستورية الفقرة الأولى

( مائة من دستور 100تأسست الغرفة الدستورية لدى المجلس الأعلى بمقتضى الفصل ) 

، 196311دجنبر  17ى أنه لم يتم تنصيب أعضائها حتى حدود وتجدر الإشارة عل ،1962

من القانون  ( الثالث والثلاثون33قبل هذا التنصيب بمقتضى الفصل ) لكن تم العمل بها

الذي نص على لجنة تتألف تحت رئاسة الرئيس الأول  ، 12التنظيمي للغرفة الدستورية

مستشارين اثنين بالمجلس نفسه  ومن ،من المدعي العام لدى هذا المجلس للمجلس الأعلى،

                                                           
المحكمة الدستورية "، مجلة دراسات  –المجلس الدستوري  –د. رشيد المدور " تطور الرقابة الدستورية في المغرب، الغرفة الدستورية  -11

 .51، ص 2016دستورية، تصدرها المحكمة الدستورية بمملكة البحرين، المجلد الثالث، العدد السادس، يناير 
، ص 1963/05/17بتاريخ  2638بشأن القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ج. ر، عدد  1.63.137ظهير شريف رقم   -12

1094. 
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ومن قاض بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى يعينه  ،ينان من قبل الرئيس الأول للمجلسيع

تقوم بممارسة الاختصاصات المخولة للغرفة  ،المدعي العام لدى المجلس المذكور

 الدستورية ريثما يتم تنصيب أعضائها.

عرفت الغرفة الدستورية بعض  ( 1972 -1970 – 1962)في ضل الدساتير الثلاث 

التغييرات في تشكيلتها مع احتفاظها بمنصب الرئيس الذي كان يشغله دائما الرئيس الأول 

هو 131962فقد كان مجموع أعضاء الغرفة الدستورية بمقتضى دستور للمجلس الأعلى.

، 140197( أربعة أعضاء بمقتضى دستور 4( خمسة أعضاء، هذا العدد سيتراجع إلى )5)

( يعينون من قبل الملك 4( أعضاء، أربعة )7إلى سبعة )197215ليتحول في ضل  دستور 

فقد تم  1970( الثلاثة المتبقين من قبل مجلس النواب، وكما في دستور 3و) ،بظهير شريف

تغييب مجلس المستشارين، يرجع ذلك لإلغاء العمل بهذا المجلس بحيث أصبح البرلمان في 

أيضا بعدما كان لرئيس مجلس ، غرفة واحدة وهي مجلس النواب ن منهذه الفترة يتكو

النواب حرية مطلقة في تعيين الأعضاء من قبله، فقد أصبح هذا الإجراء مقيدا بضرورة 

 استشارة فرق المجلس المذكور.

 : اختصاصات الغرفة الدستوريةالفقرة الثانية

 : على أنهينص  1962ثلاثة من دستور( مائة و103بالرجوع إلى الفصل )

"تمارس الغرفة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبالإضافة إلى 

 ."البرلمان وصحة عمليات الاستفتاءذلك تبت في صحة انتخاب أعضاء 

فصوله، تتمثل  وبذلك فقد عمل الدستور على حصر اختصاصاتها من خلال مجموعة من

 : هذه الاختصاصات في

                                                           
،ص 1961 دجنبر 19مكرر،  2616، العدد ، ج.ر1962دجنبر  14، الصادر الأمر بتنفيذه بتاريخ 1962دستور المملكة المغربية لسنة - -13

2993-2999. 
 1مكرر،  3013، ج. ر عدد 1970يوليوز  31بتاريخ  1.70.177الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1970دستور المملكة المغربية لسنة  -14

 1936 – 1930، ص 1970غشت 
مارس  15، 3098عدد  ، ج. ر1972مارس  10 بتاريخ 1.72.061رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  1972دستور الملكة المغربية لسنة -15

 .633 – 626، ص 1972
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دستورية القانون الداخلي لكل من مجلس النواب ومجلس البت في مطابقة  ▪

 (؛43المستشارين قبل الشروع في العمل به )ف 

 (؛63مراقبة دستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها )ف  ▪

 (؛50موافقتها على تغيير النصوص التشريعية بمرسوم ذو صبغة تنظيمية )ف  ▪

ان والحكومة في حالة عدم قبول هذه البت في كل خلاف ناشئ بين البرلم ▪

 (؛56الأخيرة أي اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص القانون )ف 

البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، ومراقبة صحة عمليات الاستفتاء )ف  ▪

103.) 

أن  على تكريسها، إلى جانب 1972و 1970هذه الاختصاصات سيعمل كلا من دستوري 

مرتبط بإمكانية إسناد اختصاصات جديدة للغرفة تضى جديدأضاف مق 1972دستور 

 : ( السابع والتسعون منه على أنه97الدستورية بموجب قوانين تنظيمية، حيث نص الفصل )

" تمارس الغرفة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور أو بمقتضيات 

 قوانين تنظيمية...".

 لغرفة الدستوريةتقييم أعمال ا: الفقرة الثالثة

ولئن استنبط المشرع الدستوري المغربي تجربة القضاء الدستوري الفرنسي، إلا أنه جعلها 

تجربة هجينة غير قادرة على إنتاج مبادئ دستورية ذات ارتباط بالحقوق والحريات العامة 

ومعززة  ،للمواطنين، ولا قادرة على إقرار اجتهادات دستورية سابقة عن صدور النص

 : لقانونية، ويرجع ذلك بالأساس إلىكانة الحقيقة للقضاء الدستوري كقضاء منتج للقواعد اللم

 ضعف البناء الدستوري والمؤسساتي  ➢

والقضايا داخل الوثائق القانونية دلالة واضحة  ،والأحكام، لطالما كان لترتيب المؤسسات

شريعي أو التنظيمي الذي ورمزيتها بالنسبة لذلك النص، وبالنسبة للإطار الت ،عن مكانتها

ينظمه النص القانوني. باعتبار الدستور أسمى وثيقة للدولة، يشكل الإطار العام الذي ينظم 
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والحقوق والحريات العامة، فلا يمكن أن نغفل عن هذا  ،سير المؤسسات العامة للبلاد

رية، بحيث تم المعطى المرتبط بترتيب الغرفة الدستورية ضمن البناء الهيكلي للوثيقة الدستو

، ابين، باب متعلق بمراجعة الدستور( ولم يتبقى بعدها إلا ب10وضعها في الباب العاشر)

وباب آخر مرتبط بالأحكام الانتقالية، لتكون بذلك الغرفة الدستورية آخر مؤسسة يتم 

بعد المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط، الذي لم يكن يلعب  ،تنظيمها في الدستور

الكبير على أرض الواقع، مما يظهر لنا المكانة التي خصصت للغرفة الدستورية  الدور

 ضمن النظام السياسي المغربي.

هناك معطى آخر يبين المكانة المتدنية للغرفة الدستورية ضمن النظام السياسي المغربي، 

كون أنها لم تكن سوى غرفة بالمجلس الأعلى إلى جانب مجموعة من الغرف الأخرى، 

هيئة مستقلة ول للمجلس الأعلى، بذلك لم تكن لإضافة إلى رئاستها من قبل الرئيس الأبا

إداريا ولا ماليا عن المجلس الأعلى.إلى جانب كل هذا فإن هيكلة الغرفة الدستورية، لم تكن 

تساعدها على ضمان استقلالية أعضائها، حيث أن جل الأعضاء يقع تعيينهم من قبل الملك، 

إلا أن انتداب هؤلاء الأعضاء يكون قابلا للتجديد دون تحديد أي أمد لعدد هذا بالإضافة 

ومواقفه بشكل يكون ، العضو يخشى أن يتصرف في اجتهاده مرات التجديد، مما يجعل من

فيه متعارض مع ما ترغب فيه السلطات التي لها تأثير مباشر على بقائه في الغرفة 

وغير قابلة للتجديد، فهي  ،ت مدة الانتداب طويلةواستمرار مدة انتدابه، عكس ما إذا كان

 .16توفر للعضو ضمانات أكبر ليكون مستقلا في اجتهاده ومواقفه

 نظام إحالة محدود، واجتهاد قضائي هزيل  ➢

لم تنتج الغرفة الدستورية إلا  1994إلى حدود  1963طيلة مدة عملها التي استمرت من 

، مجمل هذه المقررات كانت مرتبطة 17را( أربع مائة وستة وخمسون مقر456حوالي )

بالمنازعات الانتخابية وبعض الإحالات التي تهم النظر في الطبيعية التنظيمية أو التشريعية 
                                                           

الدار البيضاء، ص :  –، مطبعة النجاح الجديدة 2019عبد العزيز النويضي، المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم الدستورية، الطبعة الأولى  -16

36. 
 الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية المغربية :  -17

-constitutionnelle.ma/ar/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-https://cour
-D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/1994 30/07/2019، تاريخ الاطلاع ،

21:07. 

https://cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/1994
https://cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/1994
https://cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/1994
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سة لنصوص قانونية تكون في مجملها صادرة بظهير شريف قبل بداية العمل بالمؤس

هذه المقررات سوى  أما على المستوى المالي فلا نجد وسط؛ التشريعية وبالغرفة الدستورية

( عشر مقررات ذات طبيعة مالية، من بينها مقرر واحد الذي له ارتباط وثيق 10حوالي )

المتعلق بتحديد الطبيعة التنظيمية أو التشريعية  77،18بالمادة الجبائية، هو المقرر رقم 

سلطة التي وذلك فيما يتعلق ببيان ال ،( التاسع من النظام الأساسي للتعاون المتبادل9للفصل )

يصدر عنها قرار الاعتراف بصفة المنفعة العامة لجمعيات التعاون المتبادل، وما ينتج عن 

 هذا الاعتراف من امتيازات قانونية منها الإعفاء من الضرائب. 

هذه المعطيات تعكس لنا هزالة الاجتهاد القضائي للغرفة الدستورية، وعدم قدرتها على 

نونية، ويرجع ذلك بالأساس إلى ضعف نظام الإحالة الذي كان إنتاج أي مبادئ أو قواعد قا

مقتصرا فقط على القوانين التنظيمية دون العادية، إلى جانب جعل الإحالة حكرا على 

الوزير الأول سواء في حالة القوانين التنظيمية؛ أوفي حالة الدفع بعدم قبول تعديل أو اقتراح 

أو في حالة البت في الطبيعة التشريعية أو  ،لبرلمانيز القانون مقدم من قبل الا يدخل في ح

مما يظهر لنا بشكل جلي مركزية الحكومة في نظام 19التنظيمية لنصوص قانونية سابقة.

إلى جانب  ،الإحالة وجعله حكرا على الوزير الأول، ليبقى النظام الداخلي لمجلس النواب

من قبل المؤسسة التشريعية في شخص  هو الوحيد الذي تتم  إحالته ،التعديلات المدخلة عليه

 هي لا تخدم المؤسسة التشريعية بقدر ما فيها الإحالة علما أن هذه ،20رئيس مجلس نواب

سلطة البرلمان في منح نفسه اختصاصات خارجة على نص الدستور، كما هو لهو تقييد 

 الثالث  (43)الذي قضى بعدم دستورية الفصلين 85/594،21الشأن في المقرر رقم 

الذي عمد من  ،من القانون الداخلي لمجلس النواب الرابع والأربعون (44)ووالأربعون، 

 خلاله هذا المجلس  توسيع صلاحياته في مجال مراقبة قوانين المالية.

                                                           
، المقرر منشور بالموقع الرسمي للمحكمة 1984/02/16، صادر يوم الخميس، 83/489، ملف عدد 77مقرر الغرفة الدستورية، رقم  -18

 الدستورية المشار إليها سابقا.
 18 - 13بشأن القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، مرجع سابق ، الفصول  1.63.137يف رقم ظهير شر -19
 .13" المرجع نفسه "، الفصل  -20
، المقرر منشور بالموقع الرسمي للمحكمة 22/08/1985صادر يوم، الخميس،  594/85ملف عدد ، 182رقم ية، الغرفة الدستور مقرر   -21

 الدستورية المشار إليها سابقا.

 
 

https://cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/182-1985.pdf
https://cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/182-1985.pdf
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لقانونية، ومن امن حيث إنتاجها للقواعد  ،بذلك تكون تجربة الغرفة الدستورية تجربة فقيرة

العامة، حيث أنه بإطلالة سريعة على جل مقرراتها حيث حمايتها للحقوق والحريات 

مما يظهر افتقارها للتحري وانحصارها على النظر   ،( ثلاث ورقات3ستجدها لا تتجاوز )

 ،السطحي في الإحالات المعروضة عليها، لينحصر دورها في خدمة الأغلبية الحكومية

النصوص القانونية السابقة   والعمل على توسيع مجال التنظيم حتى تتمكن الحكومة من تغيير

فهومة بحكم مهد التجربة لبداية عمل الغرفة الدستورية، لكن كل هذه النواقص فهي م

وتصادم عمل الغرفة الدستورية مع  ،إلى جانب غياب النفس الديمقراطي الكامل، وبدايتها

س جديد فترة سياسية حرجة شهدت العديد من التقلبات، ليأتي بعدها المجلس الدستوري بنف

 . 1996 – 1992في ضل دستوري 

 1996 - 1992الفرع الثاني : المجلس الدستوري في دستوري 

سيشكل المجلس الدستوري منطلقا جديدا في تاريخ القضاء الدستوري المغربي، من خلال 

تجاوزه للاختلالات التي كانت تتخبط فيها الغرفة الدستورية، لا من ناحية توسيع 

والعمل على  ،الصلاحيات، ولا من ناحية الزيادة في عدد تشكيلته الاختصاصات وتقوية

ما كانت عليه الغرفة ن بخلاف ع ،ضمان استقلالية المجلس بجعله هيأة ذات نظام مستقل

 الدستورية، كغرفة من الغرف التابعة للمجلس الأعلى. 

 الفقرة الأولى : تقوية تشكيلة المجلس الدستوري

من مستجد طرأ على المجلس الدستوري هو الزيادة في عدد  لعل أهم ما يمكن ملاحظته

أعضائه وتقوية دور البرلمان في انتداب هؤلاء الأعضاء، علما أنه كان هنالك  تغيرا في 

( سبعة 7بدل ).231996و 221992عدد الأعضاء، وكذلك في مدة انتدابهم ما بين دستور 

، فإن أعضاء المجلس 1972تور أعضاء التي كانت تتكون منهم الغرفة الدستورية في دس

أربعة أعضاء يعينون من قبل : ( تسعة أعضاء9جربة له سيكون هو )تالدستوري في أول 

                                                           
 14، 4172عدد ، ، ج.ر1992أكتوبر  9 ، بتاريخ 1.92.155 رقم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1992دستور المملكة المغربية لسنة  -22

 .1255-1247،ص  1992أكتوبر 
، بتاريخ 4420، ج. ر، عدد 1996أكتوبر  7، بتاريخ 1.96.157لظهير الشريف رقم ا، الصادر بتنفيذه 1996دستور المملكة المغربية لسنة  -23

 .2292 - 2282، ص 1996أكتوبر  10
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يكون الذيس مجلس النواب، بالإضافة للرئيس أعضاء يقع تعينهم من قبل رئيعةوأرب،الملك

 .24الملك  طرف تعيينه من

( 6، )1996تضى دستور ( اثني عشر عضوا بمق12إلى )هؤلاء الأعضاء  سيرتفع عدد

س مجلس ( ثلاثة أعضاء يقع تعيينهم من قبل رئي3) :ستة أعضاء يعينون من قبل الملك

عضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الأثلاثة ال( 3و) ،النواب بعد استشارة الفرق

 .25المستشارين بعد استشارة الفرق

ذين يتم تعيينهم من قبل وهم الأعضاء الل ،ضاف فئة جديدة من الأعضاءست كما نلاحظ

رئيس مجلس المستشارين، وذلك راجع إلى أنه في هذه الفترة سيعود العمل بمجلس 

المستجد الذي سيقع هنا  . أيضا1970ستغناء عنه منذ دستور المستشارين بعد ما تم الا

إلا أن الرئيس سيقع تعيينه من ، فة بين الملك والمؤسسة التشريعيةستصبح التعيينات مناص

ومن الأشياء التي سيزكيها الفقه هو إلغاء ، ( الستة اللذين يعينهم الملك6ء )ين الأعضاب

( التاسع 79العمل بقابلية تجديد نفس الأعضاء، حيث أنه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل )

والسبعون، فإن مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد، مما سيضفى 

ية وحرية إصدار الاجتهادات والمواقف من قبل أعضاء المجلس باعتبار نوع من الاستقلال

أن مدة انتدابهم محددة دستوريا ولا يقعون تحت رحمة السلطة المكلفة بتجديد انتدابهم، 

 وبالتالي إصدار الاجتهادات والمواقف تماشيا مع ما يرضيها.

 : توسيع اختصاصات المجلس الدستوري الفقرة الثانية

أن أشرنا فإن المجلس الدستوري سيشكل منعطفا جديدا في تاريخ القضاء كما سبق 

الدستوري بالمغرب، لدرجة يمكننا القول بأن البداية الفعلية للقضاء الدستوري بالمغرب لم 

يتموقع المجلس الدستوري في الباب هندسة الدستورية تبدأ إلا مع هذا المجلس، فمن حيث ال

ي مباشرة بعد الباب المتعلق بعلاقات السلط ببعضها البعض، ( السادس من الدستور ليأت6)

والمجلس الاقتصادي  ،والمحكمة العليا ،بعده العديد من المؤسسات كالقضاءوتأتي 

                                                           
 1992( السابع والسبعون من دستور 77الفصل ) -24
 1992 ( التاسع والسبعون من دستور79الفصل ) -25
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إلى جانب دسترة مبدأ الحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس ، والاجتماعي...

صت  الفقرة الأخيرة من ، حيث ن1996أو دستور  1992الدستوري،  سواء في دستور 

 : من الدستور السالف ذكره، على أنه( الحادي والثمانون 81الفصل )

" لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات 

 العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية ".

سيضاف  1996ور ( الخامس والثلاثون من دست35بموجب الفصل )علاوة على ما سبق، 

شرط شكلي لإعلان حالة الاستثناء من قبل الملك وهو ضرورة استشارة رئيس المجلس 

الدستوري.كل هذه الأمور هي إشارة واضحة على المكانة التي أعطيت للمجلس الدستوري 

ضمن النظام السياسي المغربي، على عكس ما كان معمول به في الغرفة الدستورية، هذه 

 والصلاحيات الجديدة التي ستمنح للمجلس الدستوري. ،ا الاختصاصاتالمكانة ستعززه

التي كانت ممنوحة للغرفة الدستورية، ستضاف للمجلس  زيادة على الاختصاصات

هو ، هذه الاختصاصات الدستوري اختصاصات جديدة ستشكل محور قوته، ولعل أهم

، لإغناء الاجتهاد الجبائيالواسع  مراقبة دستورية القوانين العادية، الذي سيشكل الباب

باعتبار أنه سيتيح إمكانية إحالة قوانين المالية السنوية على أنظار القضاء الدستوري، وما 

 تتيحه هذه الأخيرة من مآخذ مرتبطة بالمادة الجبائية.

تجدر الإشارة على أن اختصاص مراقبة دستورية القوانين العادية سيتم التنصيص عليه في 

 : 1992اسع والسبعون من دستور ( الت79الفصل )

"...وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو ربع الأعضاء اللذين يتألف منهم 

هذا المجلس أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت 

 في مطابقتها للدستور...".

( الحادي 81بمقتضى الفصل ) 1996ليتم كذلك تعزيز هذا الاختصاص في دستور  

ا للفقرة الأولى من الفصل ، نصتمراقبة دستورية القوانين العاديةوالثمانون.بالإضافة إلى 

 : على أنه ،1996مانون من دستور ( الحادي والث81)
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" يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام 

 القوانين التنظيمية...". 

( عشرون من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية 20عليه طبقا للمادة )و

، فإن المجلس الدستوري يبت في شأن أي خلاف يمكن أن يحدث بين 26لتقصي الحقائق

الحكومة والبرلمان حول تطبيق أحكام القانون التنظيمي المذكور.وفق نفس المقتضى نصت 

والثلاثون من القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي ( السابعة 37المادة )

على ضرورة إحالة النظام الداخلي للمجلس المذكور على أنظار المجلس 27،والاجتماعي

وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي  ،الدستوري للنظر في مدى مطابقته للدستور

 والاجتماعي.

إلى المجلس الدستوري، ستعزز من مكانته  أسندتكل هذه الاختصاصات والصلاحيات التي 

والنظر في مدى مطابقتها  ،تعنى بمراقبة دستورية القوانين ،كهيئة ذات طبيعة قضائية

من  ،حقبة مهمة في تاريخ الاجتهاد الجبائي ،للدستور، وستشكل حقبة المجلس الدستوري

ورية لنظرها سواء خلال إقرار مجموعة من المبادئ التي جاءت نتيجة بسط المحكمة الدست

 أو قوانين المالية، أو قوانين ذات ارتباط بالمادة الجبائية. ،على القوانين التنظيمية للمالية

 الفقرة الثالثة : شمولية نظام الإحالة، واجتهاد جبائي محترم

كانت تجربة المجلس الدستوري تجربة مهمة في تاريخ القضاء الدستوري المغربي، من 

والقواعد ذات الارتباط بالمادة الجبائية، يرجع ذلك  ،موعة من المبادئخلال إقرارها لمج

 وتوسيع قاعدة اللجوء إلى المجلس الدستوري. /لتطور نظام الإحالة

في ضل تجربة المجلس الدستوري أصبحنا نتحدث عن إحالتين، إحالة إجبارية كما كان 

والأنظمة الداخلية لمجلسي  ،ميةمعمول بها في الغرفة الدستورية، مرتبطة بالقوانين التنظي

 البرلمان، إلى جانب النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي...

                                                           
 29، في 1.95.224، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ، المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق5.95قانون تنظيمي رقم  -26

 وما بعدها. 3033، ص 1995نوفمبر  9، بتاريخ 4335ج. ر، عدد ، 1995نوفمبر 
، ج. 2010مارس  5في  1.10.28تماعي، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ،، يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاج60.09قانون تنظيمي رقم  -27

 .946 – 942، ص 2010مارس  11، بتاريخ 5820ر، عدد 
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( الحادي والثمانون من دستور 81وإحالة اختيارية تتعلق بالقوانين العادية، طبقا للفصل ) 

يمكن للملك أو للوزير الأول أو لربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس  1996

ري ليبت في شارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوالمست

( الثاني والعشرون من القانون لتنظيمي المتعلق 22حددت المادة )، مدى مطابقتها للدستور

أو مجموعة رسائل  ،في شكل رسالة إما تكونفطريقة هذه الإحالة، 28بالمجلس الدستوري

لك المبادرة، وكما لاحظنا فإن المشرع لم يترك مهلة إحالة القوانين من الجهة التي تتخذ ت

الأمر بتنفيذها واكتسابها لوجودها بل قيدها بأجل يتمثل في قبل صدور،العادية مفتوحة

القانوني، أيضا فإن المشرع جعل إحالة القوانين العادية من قبل أعضاء مجلس المستشارين 

مجلس النواب أو مجلس المتمثل في ربع أعضاء  أو مجلس النواب مقيدا بشرط العدد

ية البرلمانية على مما جعل الكثير من الفقه يرى بأن نظام الإحالة يخدم الأغلب، المستشارين

لأقلية أن المغرب يأخذ بتعددية الأحزاب مما يجعل من الصعب على اسيما، حساب الأقلية

ادسة التي عاصرت تجربة المجلس في الولاية التشريعية الس.أن تتوفر على ربع الأعضاء

(،  نجد أن مجلس النواب كان  يتكون من 1996الدستوري في شكله الثاني )دستور 

( اثنين وثمانون 82( ثلاثمائة وخمسة وعشرون  نائبا، بذلك يكون ربع أعضائه هو )325)

لاف عضوا، مما يجعل من الصعب بلوغ هذا العدد إلا باجتماع العديد من الأحزاب، هذا بخ

التجربة الفرنسية حيث كان يشترط القانون العام الفرنسي في تلك الفترة لإحالة النواب على 

 ( خمسمائة561( ستون نائبا فقط من أصل )60توقيع ) ،المجلس الدستوري الفرنسي

من نواب الجمعية الوطنية، بما من شأنه أن يسمح للأقلية أو حتى بعض  وواحد وستون

 . 29الة القوانين العادية للمجلس الدستوريمن إح ،الأحزاب منها

بالرغم من ذلك ستشكل الإحالة الاختيارية منطلقا لإثارة مجموعة من المبادئ المرتبطة  

بالمادة الجبائية، فمع بداية العمل بالمجلس الدستوري سيثار أول دفع مرتبط بقانون عادي 

                                                           
، ج.ر، عدد 1994فبراير  25في، 1-94-124يذه الظهير الشريف رقم فالصادربتن ،متعلق بالمجلس الدستوري29-93قانون التنظيمي رقم  -28

 .1994مارس  2، بتاريخ 4244
ة العلوم عبد الفتاح بلخال، المشروعية الجبائية والحماية القضائية لها في ظل الدستور المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلي -29

 .282ني، ص ، الجزء الثا2001 – 2000القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني عين الشق، السنة الجامعية 
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ري ناتج عن الاختصاص الذي يعتبر أول قرار دستو 37/94،30متمثل في القرار رقم 

والمتعلق بمراقبة دستورية القوانين العادية، وفي  ،الجديد الذي أنيط به المجلس الدستوري

( خمسة 95نفس الوقت له ارتباط وثيق بالمادة الجبائية، وقد تمت الإحالة هنا من قبل )

 13الصادر في  2-91-388وتسعون نائبا من أعضاء مجلس النواب، بشأن القانون رقم 

المتعلق بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط  1992،أكتوبر 

الإشارات الإذاعية التلفزية الصادرة عن الأقمار الصناعية، طالبين بعدم مطابقتها للدستور، 

 سيشكل قرار المحكمة الدستورية هنا منطلقا نحو تأسيس الحماية للمشروعية الجبائية.

هادات القضاء الدستوري في المادة الجبائية هنا، ما لبث أن أثيرت مآخذ مرتبطة لم تقف اجت

عند إحالة القوانين التنظيمية للمالية، ء عند إحالة قوانين المالية، أوبالمادة الجبائية سوا

ليخلف لنا بذلك المجلس الدستوري إرثا من الاجتهادات الجبائية، وإن لا مجال لمقارنتها مع 

مهدت الطريق لقيام  ،لكن تبقى تجربة لا بأس بها ،مة المقارنة لا سيما فرنسابعض الأنظ

تجاوز بعض النواقص التي كانت تعتري المجلس  تمالمحكمة الدستورية التي تم من خلالها 

 الدستوري، إلى جانب تسهيل الولوجية والتأسيس لرقابة دستورية لاحقة.

 (2011 الفرع الثالث : المحكمة الدستورية )دستور

( مائة وتسعة وعشرون من دستور 129أحُدثت المحكمة الدستورية بموجب الفصل )

، مستفيدة بذلك من زخم التجربة التي راكمها المجلس الدستوري طيلة مدة عمله 201131

التي استمرت حوالي عقدين من الزمن، وبذلك تم العمل على معالجة الاختلالات والنواقص 

أو من حيث  ،مل المجلس الدستوري، سواء من حيث تأليفهالتي كانت تعتري نظام ع

 الاختصاصات الممنوحة له.

                                                           
، القرار منشور بالموقع الرسمي للمحكمة 1994/08/16، صادر يوم الثلاثاء 30/94، ملف عدد 37/94قرار المجلس الدستوري رقم  -30

 الدستورية، الرابط التالي : 

https://cour-
constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8

%B1-9437 
مكرر،  5964، ج. ر، عدد 2011يوليوز  29، بتاريخ 1.11.91، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2011دستور المملكة المغربية لسنة  -31

 .3627 – 3600، ص 2011يوليوز  30بتاريخ 
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تجدر الإشارة على أنه بالرغم من التنصيص على إحداث المحكمة الدستورية بمقتضى 

ولم يتم  2014،، إلا أنه لم يصدر القانون التنظيمي المتعلق بها حتى سنة 2011دستور 

، وفي ضل هذه الفترة 2017ابع من  أبريل سنة  تنصيب أعضائها إلا في حدود الر

والتنصيص عليها في نص الدستور، استمر المجلس ، بين تنصيب أعضائهاما الفاصلة 

والقانون التنظيمي المتعلق  1996،الدستوري في مزاولة أعماله وفق مقتضيات دستور 

 الخمس( 5) بتنظيم مقتضياته، مما يجعلنا أمام تجربة حديثة لم تتجاوز مدة عملها

السنوات.سنحاول بذلك رصد أهم المستجدات التي طالت نظام عمل المحكمة الدستورية، 

والتي ستمكن من إغناء تجربة القضاء الدستوري بالمغرب، بما من شأنه أن يتلاءم وصرح 

 دولة الحق والقانون.

 الفقرة الأولى : مستجدات على مستوى التأليف 

، نجده قد حافظ على نفس 2011ة وثلاثون من دستور ( مائ130بالرجوع إلى الفصل )

 .وكذلك مدة انتدابهم ،عدد تشكيلة الأعضاء التي كان معمول بها في المجلس الدستوري

غير  ،( تسع سنوات9( اثني عشر عضوا، يعينون لمدة )12تتألف المحكمة الدستورية من )

ن شأنها أن تعزز من قابلة للتجديد.لكن طرأت بعض التغييرات والمستجدات التي م

والمردودية في تعيينهم،  ،استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية، وضمان شروط الكفاءة

هنالك عضو واحد يتم ، ( الذين يعينهم الملك6اء الستة )وعلى هذا الأساس فمن بين الأعض

رية لم اقتراحه من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى، بالإضافة إلى أن رئيس المحكمة الدستو

( الستة المعينين من قبل الملك، بل أصبح يشمل جميع 6يعد تعيينه محصورا بين الأعضاء )

أعضاء المحكمة الدستورية بما فيهم المنتدبين من قبل المؤسسة التشريعية، بما من شأنه 

ضمان المساواة بين أعضاء المحكمة الدستورية وعدم المحاباة فيما بينهم في تعيين الرئيس 

 على اعتبارات وخلفيات سياسية. بناء

( 6المستجد المهم الذي طرأ في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، مرتبط بالأعضاء )

الستة الآخرين الذين ينتدبون من قبل البرلمان، أصبح ذلك يتم عن طريق الانتخاب وليس 

 ،شأن الدستوريالتعيين كما كان فيما قبل، ما كان يجعل العديد من الباحثين والمهتمين بال
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طة بالكفاءة يرون في هذا الأمر تغليب للجانب السياسي على الجوانب الأخرى المرتب

على هذا الأساس أصبح يتم انتخاب هؤلاء الأعضاء الستة مناصفة بين والتجربة والنزاهة، 

مجلسي البرلمان بناء على اقتراحات مكاتب كل مجلس على حدة، وذلك بطريقة التصويت 

وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.وما من شأن هذه  ،السري بالاقتراع

أن تثيره من إشكالات مرتبطة  ،الأغلبية المؤهلة المحددة في ثلثي أعضاء المجلس

بالصراعات السياسية التي من شأنها أن تحول دون الوصول إلى هذا النصاب، فإن المشرع 

 : ( مائة وثلاثون على أنه130لفصل )ية من اتدارك ذلك بتنصيصه في الفقرة الثان

" إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني 

للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يحتسب فيه 

 الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم ".

كمعايير أساسية في تعيين أعضاء المحكمة ، والنزاهة ،التجربةو ،تماشيا مع ضمان الكفاءة

ة نصت الفقرة الأخير مقتضى لأول مرة بنص الدستور،الدستورية، فقد تمت دسترة هذا ال

 : من الفصل السالف ذكره، على أنه

" يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في 

على كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة مجال القانون، و

 تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة ".

وترسيخا لما كان معمول به في المجلس الدستوري، فإن مدة عضوية أعضاء المحكمة 

له أو إقالته الدستورية غير قابلة للتجديد، وأي عضو في المحكمة الدستورية لا يمكن عز

والسياسية؛ ولم  ،ومتمتعا بحقوقه المدنية ؛ه مادام لا يوجد في حالة التنافيقبل نهاية مهمت

 يصب بعجز بدني يحول دون قيامه بمهامه؛ أو أخل بالتزاماته المهنية. 

 وضمان حيادهم ،كل هاته الأمور ستمكن من ضمان استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية

اوى المحالة على أنظار المحكمة، والنظر في الدع، مارستهم لمهامهموموضوعتيهم في م

بأن استقلال القضاة   Charles Eisenmann في هذا السياق يقول الفقيه الدستوري
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بقدر ما يرتبط بنظامهم  ،الذي يعد شرطا أساسيا لنزاهتم، لا يرتبط بالأساس بطريقة تعيينهم

ضمانات الكافية حتى يفلتوا من أي تأثير للسلطة الأساسي، الذي من شأنه أن يوفر لهم ال

ولا ينتظرون منها جزاء ولا شكورا بعدما قامت  ،بحيث لا يخشونها ،التي عينتهم

 32بتعيينهم.

 الفقرة الثانية : التوسيع من هامش الاختصاصات

، فإن 2011( مائة واثنين وثلاثون من دستور 132طبقا للفقرة الأولى من الفصل )

دستورية تمارس اختصاصاتها بموجب فصول الدستور وأحكام القوانين المحكمة ال

التنظيمية.حافظت المحكمة الدستورية على نفس الاختصاصات التي كانت موكلة للمجلس 

الدستوري، مع بعض التغييرات والمستجدات التي طالت هذه الاختصاصات، وسنعمل على 

 رصد هذه المستجدات، كل على حدة.

جاءت به المحكمة الدستورية هو تأسيسها لرقابة بعدية لاحقة عن صدور  يبقى أهم مستجد

 : مائة وثلاثة ثلاثون من الدستور على أنه( 133القانون، حيث نص الفصل )

" تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء 

القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن 

 بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور...".

والاختصاصات  ،وعلى هذا الأساس سيشكل هذا المقتضى أفقا مهما في الدفع بالصلاحيات

الممنوحة للقضاء الدستوري المغربي، من أجل تسهيله لولوجية المواطن إلى العدالة 

سيما فيما يتعلق ، لا الاختلالات التي تطرحها الرقابة القبلية الدستورية، وإمكانية تفادي

مما يجعل إمكانية مرورها دون أن يبسط  ؛بالقوانين العادية التي تحال بإحالة اختيارية

القضاء الدستوري رقابته عليها، في هذه الحالة تبقى إمكانية الدفع كسلاح لدى المواطن 

أو الإدارية في حالة إذا ما تبين له أن القانون المطبق  يمكن أن يشهره أمام المحاكم العادية

 يتضمن مقتضيات مخالفة للدستور.  في النزاع

                                                           
32- Charles Eisenmann : dans louis favoreu : Rapport introductif au colloque «Cours Constitutionnelles 
Européennes et Droites Fendamentaux», ED Economica, Paris 1982 P33. 
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تجدر الإشارة على أن الدفع بعدم الدستورية سيخلق لنا أفقا مهما في المادة الجبائية، 

 وسيكون لنا طرح مستفيض في هذا الصدد من خلال الفصل الثاني من هذا البحث.

ن المستجدات التي طرأت على اختصاصات القضاء الدستوري في ضل أيضا من بي

المحكمة الدستورية، التوسيع من نطاق الرقابة على الأنظمة الداخلية للمجالس، لتشمل رقابة 

المحكمة الدستورية إلى جانب النظام الداخلي لمجلسي البرلمان؛ والنظام الداخلي للمجلس 

لأنظمة الداخلية لجميع المجالس المنظمة بموجب قانون اوالاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 

من القانون  ،( الثانية والعشرون22من المادة ) ،تنظيمي، وعليه نصت الفقرة الأخيرة

 : ، على أنه33التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية

 " ...تحال باقي الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية إلى المحكمة

 الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، من لدن رئيس كل مجلس ".

على اختصاصات المحكمة  أضيفتإلى جانب الإحالة الاختيارية على القوانين العادية فقد 

الدستورية الإحالة الاختيارية للالتزامات الدولية قبل المصادقة عليها، وذلك كما نصت عليه 

 لخامس وخمسون من الدستور : ( ا55الفقرة الأخيرة من الفصل )

" إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس 

النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء 

ادقة المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المص

 على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور".

من بين الاختصاصات المهمة التي أصبحت تظفر بها المحكمة الدستورية هو ما نص عليه 

 : ستون من الدستور، على أنهاللحادي و( ا61الفصل )

" يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي  

 اسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها "ترشح ب

                                                           
، 2014أغسطس  13، في تاريخ 1.14.139المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  066.13القانون التنظيمي رقم  -33

 .6667- 6661، ص 2014سبتمبر  4، بتاريخ 6288ج. ر، عدد 
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 : من نفس الفصل وأضافت الفقرة الثانية

" وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي 

ومسطرة  يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد آجال

 الإحالة على المحكمة الدستورية "

بذلك أصبحت المحكمة الدستورية تصرح بشغور مقعد برلماني في حالة إذا ما تخلى عضوا 

تجريده من صفته كنائب مما يترتب عنه  ؛لسي البرلمان عن انتمائه السياسيمن أعضاء مج

ف منه بالأساس هو كان الهد 2011،ويعتبر هذا المقتضى مستجد في دستور ، أو مستشار

 ،في ضل تمييع المشهد السياسي، لترحال السياسي التي أصبحت شائعةمحاربة ظاهرة ا

وما من شأن ذلك من  ؛لتوجهات الإيديولوجية أو الفكريةوتغليب المصلحة الخاصة على ا

لتالي عزوف وبا ؛وتأثيره على مصداقية الأحزاب السياسية ،إضرار بالنفس الديمقراطي

 وعن العمل السياسي بصفة عامة.، عن التصويت المواطنين

إلى جانب الاختصاصات الجديدة التي أشرنا إليها فيما سبق، تم تمكين المحكمة الدستورية 

من علاوة على مراقبة استفتاء الدستور الذي كان اختصاص سابق للمجلس الدستوري، 

وذلك طبقا لما نصت  ،مراقبة صحة مسطرة مراجعة الدستور التي تتم عن طريق البرلمان

من القانون التنظيمي المتعلق  ،( الثانية والأربعون42من المادة ) ،عليه الفقرة الأولى

 بالمحكمة الدستورية، على أنه : 

" تتولى المحكمة الدستورية مراقبة صحة إجراءات المراجعة الدستورية التي تعرض 

 بظهير على البرلمان..."

 ،نحها للمحكمة الدستورية، هي نتيجة النواقصكل هذه الاختصاصات التي تم م

والاختلالات التي أفرزتها لنا تجربة المجلس الدستوري، بذلك عمل المشرع على تجاوز 

، لمحكمة الدستوريةهذه الاختلالات من خلال التوسيع من هامش الاختصاصات الممنوحة ل

كهيئة ذات  ،المغربيحتى تضطلع بأدوار جديدة تعزز من مكانتها ضمن النظام السياسي 

 طبيعة قضائية تختص بالأساس بمراقبة دستورية القوانين.
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 : أفق تجربة المحكمة الدستوريةالفقرة الثالثة

أبريل  4كما سبق الإشارة فإن بداية العمل الفعلي للمحكمة الدستورية، لم تكن إلا بتاريخ 

تجربة المحكمة وذلك بتنصيب كامل أعضائها، بذلك لا يمكننا وضع تقييم ل 2017

صد الملامح التي تشير إلى سنوات، لكن يمكننا ر الخمسكون أنها لا تتجاوز  ،الدستورية

التي يمكن أن تخلقها لنا المحكمة الدستورية في مجال المراقبة الدستورية على  الآفاق

 بصفة خاصة. ،بصفة عامة، والقوانين ذات الارتباط بالمادة الجبائية ،القوانين

ءات الرقابة على دستورية القوانين العديد من التغييرات والتحيينات التي من شهدت إجرا

وبالتالي إثراء الاجتهاد الجبائي، فمن  ،شأنها أن تيسر عمل المراقبة على دستورية القوانين

ونظرا لما كان يتلقاه النصاب المعمول به في  ،ناحية الإحالة الاختيارية للقوانين العادية

من انتقادات تتمثل في  -حدد في ربع أعضاء أحد مجلسي البرلمان  -ري المجلس الدستو

خصوصا من قبل أحزاب المعارضة، فقد تم تخفيضه  ،صعوبة الوصول لهذا النصاب

( عضوا بالنسبة لأعضاء مجلس 40، وأربعين )وحصره في خمس أعضاء المجلس الأول

 34المستشارين.

القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية على توسيع ضمانا لتحقيق العدالة الدستورية فقد عمل 

مام المحكمة الدستورية، فبعدما كان هذا لتواجهية بشأن القضايا المطروحة أالمسطرة ا

عشرون من ال( الخامسة و25الإجراء مرتبطا فقط بالقوانين العادية أصبح بموجب المادة )

لخاضعة لرقابة ة والأنظمة الداخلية االقانون التنظيمي السالف ذكره، يشمل القوانين التنظيمي

ورئيس  ،ورئيس مجلس النواب ،وعليه أصبح بإمكان رئيس الحكومة ،المحكمة الدستورية

أن يدلوا بملاحظاتهم الكتابية بشأن  ،وأعضاء المجلسين المذكورين ،مجلس المستشارين

تاحته الفرصة القضايا المعروضة على المحكمة الدستورية.وتكمن أهمية هذا المقتضى في إ

وإيصالها للمحكمة الدستورية، خاصة  ،وأراءها، رضة البرلمانية لإبداء ملاحظاتهاأمام المعا

في تمرير مقتضيات من  ،عندما تستبد الأغلبية البرلمانية استنادا لقوتها داخل القبة التشريعية

ن خلاله انتباه شأنها الإضرار بحقوق الأقلية، أيضا يفيد هذا الإجراء الحكومة حتى تثير م

                                                           
 .2011من دستور المملكة المغربية لسنة  132لفقرة الثانية من للفصل ا -34
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والتي من شأنها  ،بشأن مقتضيات النظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان ،المحكمة الدستورية

 .35الإخلال بالتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

عشرون من القانون التنظيمي المتعلق الة و( السادس26ما سبق تم بموجب المادة )إلى جانب 

( ثمانية 8في ) ،يم الطلب من قبل الحكومة بالبت بصفة مستعجلةبالمحكمة الدستورية، تعم

 أو أنظمة داخلية ،أو قوانين تنظيمية، سواء تعلق الأمر بقوانين عادية ،بدل شهر واحد ،أيام

أو التزامات دولية، على عكس ما كان معمول به في  ،للمجالس الخاضعة لرقابة المحكمة

 والعادية. ،ى مقتصرا فقط على القوانين التنظيميةالمجلس الدستوري حيث كان هذا المقتض

علاوة على هذه التحيينات التي مست إجراءات المراقبة الدستورية على القوانين، هناك 

مؤشرات أخرى من شأنها أن تبين المكانة التي أعطيت للمحكمة الدستورية، ورغبة 

ال مراقبة دستورية حتى تضطلع بدورها في مج ،المشرع المغربي في تعزيز قوة عملها

 القوانين.

تطور عدد الفصول التي تم  ،فمن حيث الهندسة الدستورية، سنطرح أمامكم في هذا الجدول

مقارنة بنظيريها في ضل الدساتير السابقة، إلى  ،من خلالها التطرق للمحكمة الدستورية

 جانب تمركزها ضمن ثنايا الوثيقة الدستورية.

 : تطور عدد الفصول المتناولة للقضاء الدستوري على مر دساتير المملكة المغربية  1ول رقم الجد                       

 2011 1996 1992 1972 1970 1992 الدساتير المغربية

العاشر )ضمن اثني  الأبواب

 عشر بابا(

العاشر )ضمن 

 اثني عشر بابا(

العاشر )ضمن 

 اثني عشر بابا(

السادس )ضمن 

 اثني عشر بابا(

)ضمن ثلاثة  السادس

 عشر بابا(

الثامن )ضمن أربعة 

 عشر بابا(

 103إلى  100من  عدد الفصول

فصول )ضمن  4

 الباب المنظم لها(

 96إلى  93من 

فصول )ضمن  4

 الباب المنظم لها(

 97إلى  94من 

فصول )ضمن  4

 الباب المنظم لها(

 79إلى  76من 

فصول )ضمن  4

 الباب المنظم لها(

 81إلى  78من 

)ضمن فصول  4

 الباب المنظم لها(

 134إلى  129من 

فصول )ضمن الباب  6

 المنظم لها(

 المحكمة لدستورية المجلس الدستوري الغرفة الدستورية تسمية المؤسسة

 المصدر : تركيب شخصي بناء على معطيات دساتير المملكة المغربية *

                                                           
 .72رشيد المدور، مرجع سابق، ص  -35
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عما كان تورية تطورا فقد شهد البناء الدستوري للمحكمة الدس ،كما نلاحظ من خلال الجدول

سيما فيما يخص الغرفة الدستورية، فبالرجوع إلى نص الدستور معمولا به في السابق، لا

( 8بابا لتصطف المحكمة الدستورية في الباب الثامن ) ،(14نجده يتكون من أربعة عشر)

وتأتي مباشرة بعد الباب المتعلق بالسلطة القضائية، وتتذيل بعدها مجموعة من  ،منه

مما ، لحسابات...لالمجلس الأعلى  ،والجماعات الترابية الأخرى منها الجهات ،مؤسساتال

يعكس المكانة التي أعطيت للمحكمة الدستورية ضمن بنيان الوثيقة الدستورية. هذه المكانة 

تظهر أيضا من خلال عدد الفصول التي تناولت المحكمة الدستورية ضمن الباب المتعلق 

( أربعة فصول، أما في ضل المحكمة 4دساتير المغربية لم تتجاوز )حيث على مر ال ،بها

فصول، هذا الاتساع في عدد الفصول يعكس اتساع ستة ( 6الدستورية أصبحت ستة )

ولعل أهم اختصاص هو الدفع بعدم الدستورية الذي  ،اختصاصات المحكمة الدستورية

 ن.( مائة وثلاثة وثلاثو133وهو الفصل ) ،خصص له فصل منفرد

هذا التطور الموروفولوجي في فصول الدستور المتعلقة بتنظيم القضاء الدستوري بالمغرب 

إلى حدود وصول المحكمة الدستورية، انعكس أيضا على التطور العددي في عدد المواد 

القانون فالمؤطرة للقوانين التنظيمية المتعلقة بالهيئات الثلاث المجسدة للقضاء الدستوري، 

 ،( خمسة وثلاثون فصلا35لم تتجاوز فصوله ) ،متعلق بالغرفة الدستوريةالتنظيمي ال

بالمجلس  ( ثلاثة وأربعون مادة فيما يخص القانون التنظيمي المتعلق43لترتفع إلى )

ما في ضل القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية فأصبحنا نتحدث عن أالدستوري، 

 ( تسعة وأربعون مادة.49)

ر سواء في تمركز المحكمة الدستورية ضمن الهندسة الدستورية، أو زيادة عدد هذا التطو

لها سواء ضمن الدستور أو القانون التنظيمي المتعلق بها، هو  المؤطرةالفصول والمواد 

وكذلك في كيفية  ،والأدوار المنوطة بها ،يعكس التطور الذي صاحبها في الاختصاصات

ة عن أفق قضاء وإشارات واضح ،ه الأمور هي ملامحوتجديد أعضائها، كل هذ ،تسييرها

وحماية  ،ذات قيمة جبائيةومبادئ  ،قادر على إنتاج قواعدر، دستوري مغربي متطو

 للمشروعية. 
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 ،وقوانين المالية السنوية ،المطلب الثاني: القوانين التنظيمية للمالية

 ةالجبائيكمدخل أساسي  للقضاء الدستوري لبسط رقابته في المادة 

لئن كانت المادة الجبائية سواء فيما يخص شقها الضريبي على المستوى المركزي منظمة 

والقانون رقم  ،47.0637، وعلى المستوى الترابي بالقانون رقم 36بالمدونة العامة للضرائب

، إلى جانب رسوم أخرى شبه ضريبية تم تنظيميها بمقتضى نصوص خاصة، أو 39.0738

 .39منظم بمقتضى المدونة العامة للجماركفيما يخص شقها الجمركي ال

المالية نجده بنيويا يتكون من جزئين، جزء أول يتضمن المعطيات بالرجوع إلى قانون 

زء ثاني تحصر فيه تكاليف وج ،تي من شأنها ضمان التوازن الماليالقانونية ال والإجراءات

انون الجزء الأول من قمن بين أهم الإجراءات القانونية التي يتم إيرادها في  ، الدولة

تروم إلى إحداث أو حذف ضريبة أو رسم محدد، أو زيادة في  نجد التعديلات التي ،المالية

و/أوتحصيل  ،و/أو إقرار ،نسب ضرائب أو رسوم محددة، أو تعديلات تهم طرق فرض

 الجباية.

ة فإن كان الأصل أن المقتضيات الجبائية يجب أن تورد في النصوص التشريعية المؤطر

لها، إلا أنه لما تراه الحكومة في قانون المالية من فرصة لتمرير مقتضيات جبائية خارجة 

المرتبطة بضيق  ،عن حدود النص التشريعي الأصلي، وذلك نظرا لخصوصية هذا القانون

ومقتضياته، جعلت منه منبعا  ،زمن مناقشته المقيدة بمدة محددة، ولتشعب وتعدد معطياته

 لجبائي.رئيسيا للتشريع ا

                                                           
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  2007سنة المالية لل 06.43نون المالية رقمامن ق 5المحدثة بموجب المادة المدونة العامة للضرائب  -36

 (.2006بر ديسم 31)  الحجة ذي 10بتاريخ 1.06.232
 1428من ذي القعدة  19صادر في  1.07.195ظهير شريف رقم الصادر بتنفيذه  المتعلق بجبايات الجماعات المحلية 47.06القانون رقم  -37

 (03/12/2007 ).1428ذو القعدة  22 5583عدد ، ج . ر، (2007نوفمبر  30)
، الصادر المستحقة لفائدة الجماعات المحلية رسوم والحقوق والمساهمات والأتاوىبسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض ال 39.07القانون رقم   -38

الصادرة يوم  5591 الجريدة الرسمية رقم، ج . ر،(2007ديسمبر  27) 1428من ذي الحجة  16في  1.07.209ظهير شريف رقم بتنفيذه 

 .2007 دجنبر 31 الإثنين

 9) ،1397شوال  25  بتاريخ، 1.77.339عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم  صادقالم ، المباشرة مدونة الجمارك والضرائب غير -39
ربيع  2بتاريخ  222-00-1المصادق عليه بالظهيررقم  99.02على الخصوصبمقتضى القانون رقم   ( كما وقع تغييرها وتتميمها1977أكتوبر 

 (.2000يونيو  5) 1421الأول 
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ولحدود  ،2007المدونة العامة للضرائب لوحدها منذ إقرارها سنة  ذا ما أخذنا كمثالفإ 

ستمائة وواحد وعشرون تعديل،  (621)قد خضعت بموجب قوانين المالية السنوية لـ  ،الآن

ام تبين حجم التعديلات التي هذه الأرق 40( ثمانية وأربعون تعديلا سنويا.48بما يناهز )أي 

عن النص التشريعي  ةوالتي تكون خارج ،بموجب قوانين المالية ،المادة الجبائية تطال

محل  ،الذي جعل من هذا القانون إلى جانب القانون التنظيمي المؤطر له الشيءالأصلي. 

الذي ما فتئ أن أثار من خلالها لمقتضيات تهم صيانة  ،إثار لتدخلات القضاء الدستوري

 المبادئ الجبائية.

 : الإحالة الدستورية للقوانين التنظيمية لقانون المالية لأولالفرع ا

على قانون تنظيمي يحدد شروط  ،2011من دستور ،( الخامس والسبعون75ل)أشار الفص

والمعطيات اللازمة لتعزيز  ،والوثائق ،التصويت على قانون المالية، وكذا طبيعة المعلومات

ظيمي لقانون المالية، الإطار نتبر القانون التبذلك يع؛ اقشة البرلمانية لهذا الأخيرالمن

الموارد الجبائية،  ،التي تعتبر من بين أهم مواردها الأساسية ،التنظيمي للمالية العمومية

سواء من حيث ، منطلقا لدراستنا ،الشيء الذي يجعل من القانون التنظيمي لقانون المالية

 الدستوري.أومن حيث طرق إحالته على أنظار القضاء  ،خصوصيته

 : خصوصية القانون التنظيمي لقانون المالية الفقرة الأولى

قبل أن نغوص في خصوصية القانون التنظيمي لقانون المالية بحد ذاته، فالحديث عن هذا 

صيل التاريخي  للقوانين أيجرنا أولا إلى الت، التنظيمية ( الجنس القانوني  ) القوانين

وطبيعة  ،والتشريعي ،من مكانتها ضمن البناء الدستوري حتى نتبين ،وماهيتها ،التنظيمية

 موضوعاتها.

وميلاد مؤسسات جديدة، أصبح من ،نظرا لتشعب مواضيع الدستور بفعل تنامي دور الدولة 

الصعب على الوثيقة الدستورية بحكم طبيعتها التي تتميز بالشمولية والاستقرار، أن تخوض 

واضيع بنوع من التدقيق، من هنا ظهرت الحاجة إلى وتتطرق لكافة الم ،في جميع التفاصيل

                                                           
 .2020إلى  2008ات الواردة في قوانين المالية السنوية من تركيب شخصي بناء على المقتضي -40
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والمؤسسات الرئيسية التي ينبني عليها النظام السياسي  ،وجود قوانين تفصيلية للمواضيع

من  ،للدولة.من الناحية الشكلية كانت البداية الأولى للإشارة إلى مفهوم القوانين التنظيمية

الذي جاء في فصله الخامس عشر  1848، خلال دستور الجمهورية الفرنسية الثانية لسنة

 : ما يلي ،(115بعد المائة )

" بعد التصويت على الدستور تشرع الجمعية التأسيسية الوطنية في صياغة القوانين 

 41التنظيمية، التي سيتم تحديدها بقانون خاص "

إلا في ظل دستور لم تتم  ،للعمل بالقوانين التنظيمية ،يمكن القول بأن البداية الفعلية ،إلى أنه 

( تسعة عشر قانون 19، الذي تم من خلاله إقرار )195842الجمهورية الخامسة لسنة 

 تنظيمي.

تمت الإشارة إلى القوانين  ،1962فمنذ أول دستور لسنة  ،فيما يخص التجربة المغربية 

التنظيمية كجنس قانوني، وقد كانت حاضرة في جميع التجارب الدستورية، وفي ضل 

( ثلاثة وعشرون 23) ،انفجرت عدد القوانين التنظيمية لتصل إلى حدود ،2011دستور 

ودسترة مجموعة من  ،قانونا تنظيميا، هذا يرجع بالأساس إلى اتساع الهوة الحقوقية

والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة، مما أصبح لزاما تنظيمها بمقتضى قوانين  ،المواضيع

 تنظيمية. 

ونظيرتها الفرنسية قد عمدت على تعداد مجالات القوانين  ،إن كانت الدساتير المغربية

التنظيمية على سبيل الحصر، إلا أنها لم تضع لنا تعريفا محددا يبين خصوصية هذه 

ومكانتها ضمن الهرم التشريعي، وسبب تقيدها بمجالات محددة دون الأخرى،  ،القوانين

بـوضع  ،(81دي والثمانون )فإن الدستور الإسباني قام في فصله الحا ،على خلاف ذلك

 :تعريف لها مفاده
                                                           

41 -Article 115 : “ Après le vote de la Constitution, il sera procédé, par l'Assemblée nationale constituante, à la 
rédaction des lois organiques dont l'énumération sera déterminée par une loi spéciale”. 
- Constitution de la  IIe Républiquefrançaise, du 4 novembre 1848 ,  
Voir à : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1848-iie-
republique 

 
42- constitution de la Ve République française, du 4 octobre 1958, 
Voir à : https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1848-iie-republique
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1848-iie-republique
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf
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لقوانين الاساسية ) التنظيمية( هي التي تتعلق بتفصيل الحقوق الأساسية والحريات ا" 

العامة والتي تصادق على أنظمة الحكم الذاتي لمجتمعات الحكم الذاتي وقانون الانتخابات 

 43.العام والقوانين الأخرى المنصوص عليها في الدستور "

يتبين أنها قوانين ذات  ،ن خلال التعريف الذي أعطاه المشرع الإسباني للقوانين التنظيميةم

والحقوق التي تكون  ،بحيث تعمل على تفصيل بعض المواضيع ،مكانة وخصوصية محددة

ه لها الذي أعطا ،" التنظيمية" ذات طبيعة دستورانية خالصة، هذا ما يفسر وصف 

نه ترجمة غير دقيقة من المصطلح الفرنسي الأصلي أبالرغم من  ،المشرع المغربي

"Organique " م كيفيات وتنظي ر،أن يشير إلى دورها في تأطي، كونه أراد من خلاله

والمواضيع التي تكون ذات قيمة دستورانية،  ،والحقوق ،وعمل بعض المؤسسات ،ممارسة

س التشريعية التي وتداخل مع بعض الأجنا ،على الرغم ما يخلقه هذا المصطلح من لبس

 تعتبر عملا خالصا للسلطة التنظيمية.

عطاء تعريف في إ ،والأمر كذلك بالنسبة لنظيره الفرنسي ،وإن امتنع المشرع المغربي

التي تحتلها هذه  ،والتراتبية، فكذلك لم يتكلفوا عناء تبيان المكانةللقوانين التنظيمية،

ين يأخذان بمبدأ تراتبية القواعد خصوصا وأن النظام ،الأخيرةضمن الهرم التشريعي

ه، فيقول هنا الأستاذ مصطفى للفقه حتى يدلو بدلو اعيهفتح الباب على مصرالقانونية، مما 

 :قلوش

تتفاوت تبعا للوضعية التي يحددها الدستور الجامد، فقد ، " مرتبة القوانين التنظيمية

لدستوري هذه حيث يضفي عليها المشرع ا ،تكون في مرتبة النصوص الدستورية

ما يستوجب وذلك حين ،والنص العادي ،المنزلة، وقد تكون في درجة وسطى بين الدستور

، وقد تكون منزلة القوانين العاديةإجراءات خاصة لإصدارها،  المشرع الدستوري إتباع

                                                           
، مترجم للغة العربية من قبل منظمة "  2011شاملا تعديلاته لغاية عام  1978، الدستور الاسباني لسنة  81الفقرة الأولى من الفصل  -43

constitute project  على موقع المنظمة على الرابط التالي : "، منشور 

https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011.pdf?lang=ar 

 

https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011.pdf?lang=ar
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فتحتل  ،ينص الدستور على إجراءات خاصة تميزها عن القوانين العاديةوذلك عندما لا

 44".التي هي أقل منزلة من القواعد الدستورية، مرتبة التشريعات العادية نفس ،تبعا لذلك

لوسط بين القانون على أنها تقع في منزلة ا ،في ذات السياق يؤكد الأستاذ محمد اشركي

لكون أن القوانين  ،معيار مادي :، ويبني موقفه هذا بناء على معيارينالعادي والدستو

لكون أنها تنفرد بمسطرة أكثر صلابة من القوانين  ،ر شكليومعيا ،التنظيمية مكملة للدستور

 45العادية.

على  ،2011( الخامس والثمانون  من دستور 85فمن حيث المعيار الشكلي وطبقا للفصل )

إلا بعد مضي عشرة  ،خلاف القوانين العادية فإن القوانين التنظيمية لا يمكن التداول بشأنها

جانب أنه لا يمكن إصدار لدى مجلس النواب، إلى  اريخ وضعهاأيام من تعشرة ( 10)

أما من حيث إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور. ،الأمر بتنفيذها

من خلال ورودها على سبيل الحصر في الوثيقة ، تكملتها للدستور رالمادي فتظهالمعيار

تبيان كيفيات ممارسة بعض والتدقيق في  ،والإشارة إلى دورها في التفصيل ،الدستورية

مما يجعلها تابعة ، والتنظيمات ،والهياكل، ة عمل بعض المؤسساتأو كيفي ،الحقوق

هو ما أكده المجلس الدستوري  في ، هذا الرأيفي توضيح مقتضياته، ،ومكملة لهر، للدستو

 المتعلق بالمجلس ،60.09رقم  في مدى دستورية القانون التنظيميقرار له بمناسبة بته 

 46:تصادي والاجتماعي، الذي جاء فيهالاق

 

 

 

                                                           
 111، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ص : 1995عة مصطفى قلوش،  المبادئ العامة للقانون الدستوري، الطبعة الراب -44
 80، ص : 1982محمد أشركي،" القوانين التنظيمية بالمغرب دراسة مقارنة "، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد الأول،  -45
 (.2010مارس  2، ) 1431ربيع الأول  15ثاء ، الصادر يوم الثلا1155/10، ملف رقم 786/10قرار المجلس الدستوري رقم  - -46

ثقة عن الدستور، ومكملة له، وتغدو أحكامها " حيث إن القوانين التنظيمية تعد منب

 بعد تصريح المجلس الدستوري امتدادا له "
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التي تحتلها القوانين التنظيمية ضمن الهرم  ،بيةتوالترا، وإن تم الحسم في المكانةهذا 

ما الخصوصية التي تميز القوانين التنظيمية التشريعي، فيبقى السؤال مطروح حول، 

 للمالية على نظريتها من القوانين التنظيمية ؟

، 2011ستور ( الخامس والسبعون من د75رنا تم التنصيص في الفصل )كما سبق أن أش

، 2015على قانون تنظيمي لقانون المالية، وتطبيقا لذلك تم بتاريخ الثاني من يونيو من سنة 

فمنذ أول  ،، غير أن هذا القانون التنظيمي لم يكن الأول من نوعه47إصدارهذا الأخير

شكل منطلقا  48،م إقرار أول قانون تنظيمي للماليةت 1962،دستور للملكة المغربية لسنة 

كان يتم إصدار قانون  ،ومع كل مراجعة دستوريةانوني للمالية العمومية بالمغرب،القأطيرللت

 والتعديلات التي مست الدستور. يتلاءم،تنظيمي لقوانين المالية

، ذي يحدد المرجعياتال ،تعتبر بمثابة الدستور المالي للدولة ،للمالية التنظيميةفالقوانين 

والمبادئ التي تنبني عليها، فمكانة  ،والأسس التي تقوم عليها المالية العمومية؛ والمعايير

، تنبع بالأساس من موضوع تأطيرها، مية للمالية ضمن البناء التشريعيالقوانين التنظي

لعمومية، فالمال الذي يعتبر المحرك الرئيسي لعمل المرافق ا ،المرتبط بالمال العام ،وتقنينها

والثقافية...،  ،والاجتماعية ،وبأدوراها الاقتصادية، العام هنا مرتبط بتدخلات الدولة السيادية

والمرجعية التي تقوم عليها الدولة، من  ،بل أكثر من ذلك فهو مرتبط بالتوجه الاستراتيجي

الأول، وبكونها  باعتبارها المرجع المالي ،هنا تأتي خصوصية القوانين التنظيمية للمالية

والخصوصية التي تتمتع بها  ،النواة الرئيسية للكتلة الدستورية للمالية العمومية، هذه المكانة

والتي  ،تجعل مقتضياتها ملزمة حتى لغيرها من القوانين التنظيمية ،القوانين التنظيمية للمالية

والتقنين، في هذا  ،يرتتقاسم معها نفس الجنس القانوني لكن تختلف وإياها في موضوع التأط

الذي قضى من  49،1995السياق نستحضر المجلس الدستوري الفرنسي في قرار له سنة 

الذي كان  ،خلاله بعدم دستورية مقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء

                                                           
(، ج . 2015يونيو  2)  1436من شعبان  14في  1.15.62لقانون المالية، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  130.13القانون التنظيمي رقم  -47

 (. 2015يونيو  18)  1436، الصادرة بتاريخ فاتخ رمضان 6370ر ، عدد 
 (. 1963نونبر  15)  1383جمادى الثانية  8، الصادرة بتاريخ 2664، ج . ر، عدد بشأن القانون التنظيمي للمالية  1.63.326ظهير شريف رقم  -48

49- Décision de conseil constitutionnel, n° 94-355DC du 10 janvier 1995, a l'occasion de sa  censuré  d'une Loi organique 
modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature. 
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يرمي إلى تحديد عدد تعيينات مستشاري محكمة الاستئناف، لكن المجلس الدستوري رأى 

بمثابة قانون تنظيمي  59-2ذلك مخالف لمقتضيات المادة الأولى  من المرسوم رقم بأن 

وتحويل المناصب المالية لا يتم إلا بموجب قوانين  ،، والتي تنص على أن إحداث50للمالية

 المالية.

هنا أحال قرار المجلس الدستوري بشكل مباشر على القانون التنظيمي للمالية، واعتبر بعدم 

القانون لأنه مخالف لمقتضيات  ،لقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاءدستورية ا

بالرغم من أن الاثنين ينتميان لنفس الجنس القانوني ) القوانين التنظيمية (، ، التنظيمي للمالية

والتي تجعل  ،التي تتمتع بها القوانين التنظيمية للمالية ،والخصوصية ،مما يظهر المكانة

 من مقتضياتها ذات قيمة دستورية. مجموعة

 : طرق إحالة القوانين التنظيمية للمالية الفقرة الثانية

 : على أنه ،2011من دستور ، والثمانون ( الخامس 85فصل )من ال ،تنص الفقرة الأخيرة

" لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية 

 للدستور" بمطابقتها

تعلق من القانون التنظيمي الم ،والعشرون الحادي( 21في نفس السياق نص الفصل )

 : على أنه ،بالمحكمة الدستورية

" يحيل رئيس الحكومة على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان، بصفة نهائية، 

 مطابقتها للدستور..."  إلى المحكمة الدستورية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، قصد البت في

ثلاث نقط  على، ترتكز طريقة إحالة القوانين التنظيمية ،من خلال الفصلين السالف ذكرهما

 :أساسية

إن المغرب في مجال .وليست اختيارية ،إحالة إجباريةهي  ،إحالة القوانين التنظيمية -1

التي تكون إجبارية ، ةأسلوب الرقابة الوقائية القبلي اتخذ ،الرقابة على القوانين التنظيمية

                                                           
50- Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. 
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متع بها القوانين ة، مما يزكي من الخصوصية التي تتعلى كل القوانين التنظيمي

التي تكون ذات طبيعة  ـبحكم القيمة المعيارية لبعض مقتضياتها، ومكانتها ،التنظيمية

حريصا في بسط رقابته قبل إصدار  ،دستورية، والتي تجعل من القضاء الدستوري

درء لمرور أي مقتضيات تخل بالمعيار المادي للقوانين التنظيمية  ،الأمر بتنفيذها

 باعتبارها امتداد للدستور ومكملة له.

، كون أن قبل إصدار الأمر بتنفيذهاألا وهو ، مقرونة بشرط ،إحالة القوانين التنظيمية  -2

أمر إلا بعد صدور  لا تكتسب وجودها القانوني ،بما فيها القوانين التنظيمية ،القوانين

( من الدستور، مما يجعل بعدها عدم 50طبقا للفصل الخمسون )، ملكي بتنفيذها

مدة صدور هذا الأمر خلال  ،إمكانية الطعن فيها، وقد قيدت بموجب الفصل الخمسون

بعد الموافقة عليه من قبل المؤسسة  ،الثلاثين يوما الموالية لإحالة القانون على الحكومة

والعشرون  حاديفي المادة ال،" على الفور "رود مصطلح التشريعية، هذا ما يفسر و

من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والتي تضفي صفة الاستعجالية على  ،(21)

حتى لا يتسيب في ممارسته لهذا  ،إحالة القوانين التنظيمية من قبل رئيس الحكومة

والموافقة  ،التصويتويؤدي بذلك إلى تعطيل صدور القوانين التنظيمية بعد  ،الحق

 عليها من قبل البرلمان.

كما هو الشأن في التشريع  ؛محصورة فقط لرئيس الحكومة،إحالة القوانين التنظيمية -3

الذي عمد على حصر سلطة إحالة القوانين التنظيمية بيد الوزير  ،الفرنسي

 : ويمكن تفسير ذلك بأمرين أساسين51.الأول

 بتنظيمقوانين ذات ارتباط ، ن التنظيميةنفيذي يرى في القوانيأن الجهاز الت ▪

العلاقات بين الحاكمين، وبالتالي ليس لها ارتباط كبير بحقوق الأفراد، فيكون 

 .التنفيذيةأكثر حرصا على إحالتها من رئيس السلطة 

                                                           
51- article 17, Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 
modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 19592 et par les lois organiques n° 74-1101 du 26 décembre 
19743 , n° 90-383 du 10 mai 19904 , n° 95-63 du 19 janvier 19955 , n° 2007-223 du 21 février 20076 , n° 2008-
695 du 15 juillet 20087 , n° 2009-403 du 15 avril 20098 , n° 2009-1523 du 10 décembre 20099 , n° 2010-830 du 
22 juillet 201010, n° 2011-333 du 29 mars 201111 et n° 2011-410 du 14 avril 2011. 
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دأبت أن تكون القوانين التنظيمية في مجملها تأتي بمبادرة  ،أن الممارسة ▪

سيكون من الأفضل أن تكون  ،سطرة التشريعيةوبالتالي استكمالا للم ،حكومية

الإحالة النهائية من نفس الجهاز الذي تولى وضع المشروع بالمؤسسة 

 التشريعية.

هل لرئيس الحكومة هنا الحق في تفويض ممارسة سلطة إحالة لكن التساؤل الذي يطرح، 

 قانون تنظيمي ما لأحد الوزراء ؟

نجد أنه قد سبق  ،ك، لكن باستحضار التجربة الفرنسيةفي التجربة المغربية لم يسبق أن تم ذل

بمثابة  127052-58للوزير الأول أن فوض لوزير العدل إحالة تعديلين على الأمر رقم 

قرارين من  ،قانون تنظيمي متعلق بالنظام الأساسي للقضاء، وقد صدر بشأن هذين التعديلين

لإحالة تمت من قبل وزير العدل إلى أن ا ،تمت الإشارة فيهما 53،قبل المجلس الدستوري

أي عيب من عيوب الشكل  ،القاضي الدستوري هنا دون أن يثير ،بتفويض من الوزير الأول

، مما يجعل منه إمكانية تفويض هذه السلطة من قبل رئيس الحكومة 54مرتبط بسلطة الإحالة

 لأحد الوزراء، لكن هذا تفويض يكون محدد وليس عام.

من خلال القوانين  ،القضاء الدستوري رقابته في المادة الجبائية: بسط  لثةالفقرة الثا

 التنظيمية للمالية

ثلاث جوانب أساسية،   ،تشمل رقابة القضاء الدستوري  للقانون التنظيمي لقوانين المالية

وامتلاكه  ،القانون التنظيمي للمالية، يؤكد اختصاصه بذلك علىبحيث قبل أن يبسط رقابته 

وثلاثون من  واثنان( مائة 132في ممارسته لهذه الرقابة بمقتضى الفصل ) لكامل الصلاحية

يمر بعدها إلى مراقبة القانون التنظيمي من الجانب الشكلي، وهنا يتبين القضاء  ، الدستور

                                                           
52-  Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, 
du 22 décembre 1958. 
53-Décision n° 67-33 DC du 12 juillet 1967, a l'occasion de sa censuré d'une Loi organique modifiant et 
complétant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la 
magistrature. 
- Décision n° 67-34 DC du 12 juillet 1967, a l'occasion de sa censuré d'uneLoi organique instituant un congé 
spécial pour les magistrats du corps judiciaire. 

 ظر:نمزيد ألل -54

المغرب وفرنسا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا عبد الرحيم منعام، الطبيعة الدستورية للقوانين التنظيمية في ضوء قرارات القضاء الدستوري ب
 .95، ص 2002المعمقة، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 
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والمساطر الواجب اتباعها لإصدار القانون التنظيمي  ،الدستوري احترام الإجراءات

 :والمتمثلة أساسا فيللمالية،

 تحقق من أن القانون التنظيمي للمالية كان موضع تداول بالمجلس الوزاري ؛ ال ▪

التأكد من أن القانون التنظيمي للمالية تم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس  ▪

 النواب ؛ 

 التأكد من أن عملية الإيداع تمت من قبل رئيس الحكومة؛ ▪

وذلك ابتداء من تاريخ ( عشرة أيام قبل التداول فيه 10التأكد من احترام أجل ) ▪

 وضعه لدى مكتب مجلس النواب؛

التأكد من قاعدة تداول المجلسين بالتتابع بغية التوصل إلى المصادقة على نص  ▪

 موحد؛ 

 تداول مجلس المستشارين في الصيغة التي صوت عليها مجلس النواب؛  ▪

التأكد من احترام التصويت النهائي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين  ▪

 بمجلس النواب.

على محاضر أشغال  ،للقانون التنظيمي للمالية ،ويعتمد القضاء الدستوري في رقابته الشكلية

لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية 

، والمستشارين ،الاقتصادية بمجلس المستشارين، ومحاضر الجلسات العامة لمجلسي النواب

والتصويت عليه، حيث يحرص  ،المتعلقة بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية

التي تعتبر مكونة للمعيار الشكلي للقوانين  ،والمساطر ،الإجراءاتعلى ضمان اتباع هاته 

التي تخضع لشكليات أكثر بساطة  ،كخصوصية تميزها عن القوانين العادية ،التنظيمية

تنظيمي للمالية من ذلك ينتقل القضاء الدستوري إلى مراقبته للقانون الومرونة.مباشرة بعد 

بكون أنها مراقبة  ،تتميز رقابة القضاء الدستوري في هذا الجانبحيث الموضوع، 

لى البنود المكونة للفقرات، بل أكثر إبحيث تنتهي  ،كل جزئية في القانونتشمل ، جوهرية



39 
 

 ،ويجزئها لكلمات ،لدستوري في الجملة الواحدةفي بعض الأحيان يفصل القضاء ا ،من ذلك

و الفقرة ككل، كل هذا أعلى معنى المادة  ،وتأثيرها ،ومدى ارتباطها ،حتى يتبين معناها

وحرص القضاء الدستوري على  ،يبين خصوصية الرقابة التي تخضع لها القوانين التنظيمية

 أن تكون جميع مقتضياتها متطابقة وروح الدستور.

دأب القضاء الدستوري على إثارة مآخذ  ،ته الموضوعية للقوانين التنظيمية للماليةفي مراقب

خاصة في ما يخص الانتصار للاختصاص الأصيل للبرلمان ،مرتبطة بالمادة الجبائية

تقديم مشروع آخر قانون تنظيمي للمالية، قضى  وبمناسبةبالتشريع في هذه الأخيرة، 

 ،من هذا القانون،( السادسة6من المادة ) ،قرة الأخيرةبعدم مطابقة الف الدستوريالمجلس 

 التي كانت تنص على أنه: 

 ."لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"

مستندا  ،على حماية المشروعية الجبائية55،في مقتضى قراره، وعمد المجلس الدستوري

من بين  ،على أنه ،الذي ينص ،ن من الدستوروالسبعو لحادي( ا71على الفصل ) ،فيذلك

وطرق  ،ووعاء الضرائب ،: النظام الضريبيالتي يختص القانون بالتشريع فيهاالميادين 

 ،الذي ينص ،( الثامن والسبعون78تحصيلها، وكذا نظام الجمارك، إلى جانب  الفصل )

، م باقتراح القوانينحق التقد ،على السواء ،ولأعضاء البرلمان ،لرئيس الحكومة، على أنه

رة سيفضي إلى حجب المباد ،مشيرا إلى أن ربط تعديل المقتضيات الجبائية بقانون المالية

، يتم إعداده ،نظرا لطبيعته التقنية ،باعتبار أن قانون المالية، التشريعية في المادة الجبائية

 ،لتنظيمي للماليةوتقديمه من قبل الحكومة، كما أنه يخضع للضوابط المحددة في القانون ا

 مما يجعل تقييد صلاحيات البرلمان في التشريع.

بط رتفيما يخص المأخذ الم ،مما يمكن الانتباه له في نص قرار المجلس الدستوري، إلا أنه

من مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية رقم  ،( السادسة6من المادة) ،بالفقرة الأخيرة

عاة أشار على أنه مع المرا، مطابقة هذه الفقرة للدستور، هو قبل استخلاصه بعدم 130.13

                                                           
بالموقع الرسمي للمحكمة  ، منشور18/05/2015، الصادر يوم الإثنين 15/1417، ملف رقم 961/2015قرار المجلس الدستوري رقم   -55

 الدستورية المشار إليه سابقا.
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يجب أن يستحضر دائما قاعدة توازن مالية  ،والجمركية، أن تعديل المقتضيات الضريبية

على ذكر قاعدة ( السابع والسبعون من الدستور.77المقررة بمقتضى الفصل ) ،الدولة

 حادي( ال51ثت بموجب الفصل )استحد والتي ،التوازن التي أشار لها هنا منطوق القرار

في إطار ما يسمى بالعقلنة البرلمانية، بناء على هذه القاعدة  ،1996من دستور  ،والخمسون

( 5في المادة ) ،بإيراد مقتضى ،ليقامت الحكومة بدعوى الحفاظ على التوازن الما

 : على ينص 98،56-7من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم ،الخامسة

أو تترتب عليه  ،يقضي بإحداث تكاليف جديدة ،أو نظام ،وارد في قانون " كل حكم

لقانون المالية الجاري به  تخفيضات في المداخيل من شأنها الإخلال بالتوازن المالي

، إلا بعد أن ينص قانون المالية ،من الناحية المالية التنفيذلا يمكن أن يدخل حيز ، العمل

 ."وعلى الإذن فيها ،أو التخفيضات في المداخيل، دةعلى تقييم هذه التكاليف الجدي

وإن كانت المصلحة العامة تقضي بالحفاظ  عتبرا57،لى أن المجلس الدستوري في قرار لهإ

هي أن تتجنب  ،فإن أنسب طريقة لتحقيق ذلك ،على التوازن المالي الذي أقره قانون المالية

وأن تدفع، استنادا إلى  ،لى الإخلال بهتفضي إ ،أو تعديلات ،الحكومة تقديم مشاريع قوانين

من نفس القبيل يقدمه  ،أو تعديل ،من الدستور، بعدم قبول أي اقتراح قانون 51الفصل 

يفضي إلى تعطيل نص  ،( الخامسة5أعضاء البرلمان، معتبرة بأن ما نصت عليه المادة )

دة الرسمية، الأمر ونشره في الجري ،وصدر الأمر الملكي بتنفيذه، أقره البرلمان ،قانوني

( الرابع من الدستور، وبالتالي يكون المجلس الدستوري 4الذي يعد مخالفة لأحكام الفصل )

 باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة. ،قد انتصر لسلطان القانون

 الفرع الثاني : الإحالة الدستورية لقوانين المالية السنوية 

 ،ي يتم من خلالها الإقرار للسلطة التنفيذيةتالوثيقة ال ،يشكل قانون المالية السنوي

 ،الاعتمادات الازمة لتنفيذ السياسات الحكومية، وما يتميز به هذا القانون من خصوصية

                                                           
(، 1998نوفمبر   26) 1419من شعبان  7في   1.98.138لقانون المالية، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  7.98القانون التنظيمي رقم   -56

 (. 1998ديسمبر  3) 1419شعبان14، الصادرة بتاريخ 4644ج . ر ، عدد 

 
. منشور بموقع المحكمة الدستورية المشار  24/10/1998ادر يوم، السبت، ص 98/44 لف عدد، م98/250  رقمالمجلس الدستوري قرار   -57

 إليها سابقا.

https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-98250
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-98250


41 
 

نتيجة  ،جعلته في العديد من المحطات موضوع نقاش زاخم داخل ثنايا المؤسسة التشريعية

التي تقدرها  ،والتكاليف ،دإشكالات دستورية ارتبطت في مجملها بالمساس بصدقية الموار

فيما عرف  ،الحكومة في قانون المالية، أو بإدراج مقتضيات تخرج عن أحكام قانون المالية

كل هذه  ؛ةوالتي تكون في مجملها مرتبطة بالمادة الجبائي"، بالفرسان الموازناتيةفقهيا "

إلىالتوجه  ،المقارنةفي العديد من التجارب الدستورية  ،المعارضة البرلمانيةدفعت ، الأمور

في العديد من  ،على أنظار القضاء الدستوري ،بإحالة مشاريع قوانين المالية السنوية

وعليه . من طرف البرلمان ،والمصادقة عليه ،المناسبات المرتبطة بمناقشة هذا القانون

، حالته على أنظار القضاء الدستوريوطرق إ ،إلى تبيان خصوصية قانون الماليةسنعمد 

 مدخلا لبسط هذا الأخير رقابته في المادة الجبائية. ونهلك

 : خصوصية قانون المالية السنويالفقرة الأولى

الذي يتم من خلاله تحديد التوجهات العامة  ،باعتباره المشروع المالي الأول للدولة

ا تمكنه ،والسياسية...، إلى جانب أنه آلية مهمة في يد الحكومة ،والاجتماعية ،الاقتصادية

، ن يتميز القانون المالي بخصوصياتوتحقيق مخططاتها، كان لا بد أ ،من تنفيذ برامجها

 تميزه عن غيره من القوانين العادية.، وعناصر

وعناصر  ،عناصر شكلية: تتمثل بالأساس في 58،هذه العناصر كما ميزها الدكتور البقالي

 .وموضوعيهأجوهرية 

 :الاختلافات الشكلية -1

تمي إلى جنس القوانين العادية، لما له من ارتباط بالمال العام، ولاعتباره بالرغم من أنه ين

التي  ،لا يخضع لنفس المسطرة التشريعية ،شريان سير المرافق العمومية، فإن قانون المالية

، هذا ما يميز قانون تخضع لها باقي القوانين العادية، فقد أفرده المشرع بمسطرة خاصة

 ،تم حصرها في قانون تنظيمي خاص ،وطرق اعتماده ،وبنيته ،هكون أن مضمون ،المالية

 ،بالتالي لايمكن أن تطال مقتضياته من قبل أي قانون. ألا وهو القانون التنظيمي للمالية

                                                           
 123 - 110، مطبعة البصيرة، الرباط ، ص 2017بقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية، الطبعة الأولى سي محمد ال -58
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أو قانون تنظيمي. وهو الشيء الذي أكده المجلس الدستوري في  ،سواء كان قانون عادي

الذي تم  ،نظام الداخلي لمجلس المستشارينبمناسبة بته في دستورية ال 938،59قراره رقم 

، ( مائتين واثنان202و) ،( مائتين وواحد201) ،من خلاله تضمين مقتضى في المادتين

، تجاوز الرفض الذي تطال تعديلاته لقانون المالية ،يرمي من خلاله مجلس المستشارين

التي  ،عدة التوازنوذلك في إطار قا ،من الدستور ،( السابع والسبعون77) ،بمقتضى الفصل

، كونه مجالا خصبا لها ،التي يخضع لها قانون المالية ،تعتبر أهم تجلي للعقلنة البرلمانية

 معللا ذلك :  ،لكن المجلس الدستوري قضى بمخالفة مقتضيات المادتين للدستور

 

 

 

 

و من أ ،أن تكون إما بمبادرة من البرلمان ،الأصل في القوانين العاديةفإن كان  ،بناء عليه

 ،بحيث تستأثر الحكومة بإعداده ،دائما ذو أصل حكوميالحكومة، فقانون المالية هو

من  ،( السادسة والأربعون46في المادة )، وتقديمه للبرلمان، هذا ما تم إقراره ،وتحضيره

 :التي نصت على 130.13،لية رقم القانون التنظيمي للما

إعداد مشاريع قوانين  ،رئيس الحكومة تحت سلطة ،" يتولى الوزير المكلف بالمالية

من  49وفقا للفصل  ،طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها بالمجلس الوزاري ،المالية

 .الدستور "

يكون مرفقا  ،وعلى خلاف القوانين العادية الأخرى ،أن إيداع القانون المالي بالبرلمانكما 

من القانون  ،( الثامنة والأربعون48التي تم حصرها في المادة ) ،بمجموعة من الوثائق

 التنظيمي السالف ذكره. 

                                                           
 . 14/06/2014صادر يوم، السبت،  2014/1397،، ملف عدد،  2014/938 رقم قرار المجلس الدستوري  -59

" وحيث إن كيفية التصويت على المقترحات، والتعديلات، المتعلق بقانون المالية، تعد قواعد 

من  75جوهرية، لا يمكن تحديدها إلا بقانون تنظيمي، إعمالا لما ينص عليه الفصل ،

رته الأولى، من كون قانون المالية يصدر بالتصويت من قبل البرلمان، طبق الدستور، في فق

 الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي ".

https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2014938
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تميزه ، المسطريةة من الناحية الشكلية أو له خصوصي ،كل هذه الأمور تجعل قانون المالية

تشمل  ،وخصوصيات ،تجعله قانونا فريدا من نوعه ذو قواعد ،عن باقي القوانين العادية

 ،للبرلمانمرورا إلى تقديمه  ؛التحضيرو ،بداية من الإعداد ،مختلف مراحل صناعته

 ودخوله حيز التنفيذ. ،ونهاية باعتماده ؛والتصويت عليه ،مناقشته

 

 الاختلافات الموضوعية  -2

تصل في بعض الأحيان  ،إن كانت القوانين العادية تسري لمدة لا بأس بها ،بصفة عامة

لا  ،يحدد في مدة زمنية ،اليةأو تعديلها، فإن قانون الم ،دون أن يتم نسخها ،لعقود من الزمن

 ،التي تم حصرها في الفقرة الثانية ،وهو ما يطلق عليه بمفهوم السنة المالية، تتجاوز السنة

من فاتح يناير إلى حدود  130.13،من القانون التنظيمي للماليةرقم ، ( الثالثة3من المادة )

 ديسمبر من نفس السنة. 31

كالقانون الجبائي بشقيه  ،غييرات تطال بعض القوانينقد يأتي بت ،فإن كان قانون المالية

والتي تكون خارج عن حدود السنة، إلا أن الترخيصات الموازناتية  ،والجمركي ،الضريبي

 لا تتجاوز مبدأ السنة.

هو أنه لا يمكن أن  ،من الاختلافات الجوهرية التي يتميز بها القانون المالي،والأكثر من ذلك

واعتماده  ،إلا وفق  نفس المسطرة التي تم تشريعه ،أي تعديلات ،نةتطاله داخل حدود الس

يسمى بقانون مالية  ،إلا بقانون بنفس المستوى ،بها، حيث لا يمكن تعديل قانون المالية

 : السالف ذكره، ن التنظيميمن القانو ،( الرابعة4وهذا ما نصت عليه المادة ) ،تعديلي

 م قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة " " لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكا

بته في مدى  بمناسبة386/00،60في قراره رقم  ،وهو الأمر الذي أكده القضاء الدستوري

( العشرون من القانون المالي 20القاضي بتغيير المادة ) ،24-00 دستورية  القانون رقم

-00دم دستورية القانون رقم ، حيث قضى  بع2000/1999للسنة المالية  26-99م رق

                                                           
 . 30/03/2000ادر يوم، الخميس، ، ص00/465 ملف عدد، 00/386  رقمقرار المجلس الدستوري  -60
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مستندا  ،لاعتبار أن المشرع لم يحترم المسطرة المنصوص عليها لتعديل قانون المالية ،24

على أن قانون ، الذي ينص61،( الخمسون من الدستور50على الفصل )، في قراره هذا

بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي، وعلى  ،يصدر عن البرلمان، المالية

التي  ،لقانون المالية 7-98القانون التنظيمي رقم من ،( الواحدة والثلاثون31مادة )ال

أو  ،كلا ،قوانين المالية المعدلةو، تقديم قوانين المالية السنوي ،وإجراءات، أخضعت ضوابط

على ، التي نصت صراحة ،من نفس القانون ،( الرابعة4لنفس الكيفية، وكذا المادة ) ،بعضا

تسمى  ،إلا بقوانين مالية ،لا يجوز تعديلها خلال السنة المالية ،مالية السنويةأن قوانين ال

 "قوانين معدلة".

هو ما  ،عن باقي القوانين ،التي تميز قانون المالية ،ومما يدخل في الاختلافات الموضوعية

 : 130.13ظيمي للمالية رقم من القانون التن ،( السادسة6نصت عليه المادة )

أو تهدف إلى  ،والتكاليف ،ا تتعلق بالموارد،إلا أحكام ،ن تتضمن قوانين المالية" لا يمكن أ

 .اقبة استعمال الأموال العمومية "وبمر ،تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل

 ،بحيث لا يجب أن يتضمن ،على وحدته الموضوعية، ذلك يجب أن يحافظ القانون الماليب

مرتبط بمواضيع قانون المالية، لكن لما لهذا  ما هوعن  ةجخار ،لأحكام قانونية ،أو يؤسس

لا سيما من  ،ومرونة تمريره ،مرتبطة بضيق فترة مناقشته ،القانون من خصوصية شكلية

دائما ما تسعى هاته الأخيرة إلى  ،بما لها من آليات في إطار العقلنة البرلمانية ،قبل الحكومة

بالفرسان "فيما سمي فقهيا  ،الماليةعن مواضيع قانون  ةتمرير مقتضيات خارج

 ."الموزناتية

عن غيره من  ،التي تميز القانون المالي ،والموضوعية ،الاختلافات الشكلية إلى جانب

 ،عن باقي القوانين ،متميزا، يختلف أيضا القانون المالي ،تجعل منه قانون فريدا ،القوانين

منشئة لنا  ،تؤسس لأحكام قانونية ،ن العاديةمن ناحية الأثار المترتبة عنه، فإن كانت القواني

لا يغدو عن كونه مجرد ترخيص ،مراكز قانونية جديدة، فإن القانون المالي بصفة عامة

                                                           
  1996من دستور  50الفصل  -61
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، داخل منطق السنة ،والموارد المرتبطة بها ،يتم من خلاله تحديد سقف التحملات ،سنوي

 بناء عن تأشير من قبل المؤسسة التشريعية.

 

 

 

 طرق إحالة قانون المالية :الفقرة الثانية

نجده قد ميز بين نوعين من ،بالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية

وبعض الأنظمة  ،الدولية والالتزامات،مرتبطة بالقوانين التنظيمية ،، إحالة إجباريةتالإحالا

في هذا نين العادية، مرتبطة بالقوا ،وإحالة اختيارية ؛المتعلقة ببعض المؤسسات ،الداخلية

 : نظيمي للمحكمة الدستوريةمن القانون الت ،( الثالثة والعشرون23السياق تنص المادة )

قصد البت في مطابقتها للدستور، طبقا  ،" تكون إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية

 أو ،أو رئيس الحكومة ،منه، برسالة من الملك132لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 

تتضمن  ،أو عدة رسائل ،أو برسالة ،أو رئيس مجلس المستشارين ،رئيس مجلس النواب

في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن خمس الأعضاء الذين 

 .يتألف منهم، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين"

دون ذكر  ،ين بصفة عامةتمت الإشارة إلى إحالة القوان ،كما نلاحظ في مضمون المادة

ا، كما أسلفنا على ذكره ،ومميزات ،للقانون المالي، فإن كان هذا الأخير يتميز بخصوصيات

ر يبقى ضمن جنس القوانين إلا أنه في الأخي ،عن باقي القوانين، متميزا ،تجعله فريدا

 .العادية

 : تكون من قبل أحد هؤلاء ،ن الماليةفإن إحالة القواني، بناء عليه

 لملك؛ ا ▪

 رئيس الحكومة؛  ▪
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 رئيس مجلس النواب؛  ▪

 رئيس مجلس المستشارين؛ ▪

 خمس أعضاء مجلس النواب؛ ▪

 أربعين عضوا من مجلس المستشارين. ▪

 ،أو المواد ،تتضمن المادة ،أو مجموعة رسائل ،على شكل رسالة ،وتكون الإحالة هنا

عد إحالة القانون المالي على أنه ب ،المثارة بشأنها، وتجدر الإشارةوالدفوعات، موضوع الطعن

 والتراجع عنها. ،قابلة للتنازل لا تكون،من قبل جهة الطعن على أنظار القضاء الدستوري

بمناسبة بته في مدى دستورية  ،17/6266هذا ما أكده القضاء الدستوري في قراره رقم 

 من خلال  ،، حيث تمت إحالته عن طريق أعضاء مجلس النواب2018قانون المالية لسنة 

موقعة من ، 2017ديسمبر  13بتاريخ  ،توجيه رسالة الإحالة إلى المحكمة الدستورية

ينتمون لفريق الأصالة والمعاصرة،  ،( اثنان وثمانون عضوا بمجلس النواب82طرف )

 .القانون المالي المذكور للدستور وذلك بشأن التصريح بمخالفة مقتضيات مجموعة من مواد

ستقوم الجهة صاحبة الإحالة بالتنازل عنها  ،كمة الدستوريةبعد توجيهها بيوم إلى المح

 ،هذا ما رفضته المحكمة الدستورية وسحب مذكرة الطعن "، ،" طلب التنازلبرسالتي 

 ،بدعوى أنه إن كانت الدعاوى الشخصية التي تحمي الحقوق والمراكز القانونية الفردية

ي إقامة الدعوى يقابله الحق في التنازل المتمثلة في أن الحق ف ،تقوم على القاعدة المدنية

لاسيما منها تلك التي ترمي إلى التحقق من التقيد  ،عنها، فإنه في الدعاوى الموضوعية

فإن هذه القاعدة لا تطبق على  ،بسمو الدستور، كما هو الشأن في الإحالة التي ندرسها

ونفاذ المراقبة  ،ليؤدي إلى وقف تفعي ،إطلاقيتها، كون أن التنازل عن هذه الإحالة

في بسط نظرها على  ،مع ما لذلك من حد لصلاحيات المحكمة الدستورية ،الدستورية

 الإحالات المعروضة عليها والمستوفية لشروط قبولها .

                                                           
 . 2017/12/23ادر يوم، ، ص15/17  ملف عدد، 66/17  رقمقرار المحكمة الدستورية  -62
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وقامت  ،انتصرت لمبدأ سمو الدستور ،من خلال قرارها هذا، بذلك فإن المحكمة الدستورية

، وتجدر الإشارة على أن 2018ن قانون مالية سنة بالبت في الإحالة المعروضة عليها بشأ

لم يؤسسه  ،رفض القضاء الدستوري لطلبات التنازل عن الإحالات المعروضة عليه

رفض ، 632014ماي  29بل كان هناك قرار سابق للمجلس الدستوري بتاريخ  ،هذاالقرار

 فيه هو الآخر التنازل عن إحالة معروضة عليه.

هو أن إحالة القوانين المالية على أنظار القضاء  ،شارة إليهأيضا من بين ما يجدر الإ

فهي إحالة قبلية عن صدور  ،وإنما مقيدة بآجال محددة ،ليست مفتوحة الزمن ،الدستوري

وقبل ، على المشروع المالي ،والمصادقة ،لا تتم إلا أثناء فترة المناقشة ،قانون المالية

جوده القانوني، وقد أكد القضاء الدستوري هذا واكتسابه لو ،صدور الأمر الملكي بتنفيذه

، حيث 2013بشأن قانون المالية سنة ، ة نظره في الإحالة المعروضة عليهبمناسب ،الأمر

( مائة وسبعة نائب من 107بناء على رسالة موقعة من طرف ) ،تمت إحالة هذا الأخير

، 2012ديسمير  31ريخ بتا ،تم توجيهها إلى المجلس الدستوري ،الغرفة الأولى للبرلمان

 28تم بتاريخ  2013،إلا أن صدور الأمر الملكي بتنفيذ مشروع قانون المالية لسنة 

بمناسبة البت في هذه  64،في منطوق قراره ،، وبذلك أقر المجلس الدستوري2012ديسمبر 

في حين أن الأمر  ،2012ديسمبر  31بعدم قبولها كون أنها وجهت إليه بتاريخ  ،الإحالة

، مما يجعل تعطيل 2012ديسمبر  28صدر في  ،2013كي بتنفيذ قانون المالية لسنة المل

ابتداء من صدور الأمر الملكي بتنفيذه طبقا للفصل  ،اكتسب وجوده القانوني ،مقتضى قانوني

 ( الخمسون من الدستور.50)

نين من خلال قوا ،الفقرة الثالثة : بسط القضاء الدستوري رقابته في المادة الجبائية

 .المالية السنوية

  ،خصوصا في الجزء الأول، يشغل جانب مهم منه ،بالرغم من أن القانون المالي السنوي

لا زالت تجربة  ،ذات ارتباط بالمادة الجبائية، إلا أنه في المغرب ،وتحيينات ،تعديلات

 ،يةتجربة ضعيفة، مما يظهر ضعف المعارضة البرلمان ،الطعن في قوانين المالية السنوية
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خصوصا وأننا نتحدث عن المشروع المالي الأول ، المنوط بهاغير القادرة على لعب الدور 

على أنظار القضاء  ،أضحت إحالة قوانين المالية السنوية ،للدولة، ففي فرنسا مثلا

 .65بمثابة عرف سنوي تتواتر على ممارسته المعارضة البرلمانية، الدستوري

كان  ،الحديث عن إحالة صريحة لقانون المالية السنوي إن أردنا ،في التجربة المغربية

، 2018موضوعها الكامل متعلق بالمادة الجبائية، نجد الإحالة المرتبطة بقانون المالية لسنة 

 ،8و ،7بمقتضى المواد  ،بتعديلات مست المدونة العامة للضرائب ،ويتعلق الأمر بالأساس

كان  ،إلا أن تدخل القضاء الدستوري هنا، 2018من قانون المالية لسنة  180،و 138،و

ن أ ،لعدة اعتبارات، كان أهمها ،وقضى بدستورية المواد موضوع الطعن ،تدخلا سلبيا

وليس  ،والقوانين التنظيمية ،لا تتم إلا قياسا بالدستور، مراقبة دستورية قوانين المالية

المتعلق بمخالفة  ،في رد للمأخذوذلك ، تي تحتل نفس مرتبة قانون الماليةال ،بالقوانين العادية

لمقتضيات القانونين المتعلقين بتأسيس  ،من مشروع قانون المالية ،( السابعة7المادة )

في نص  ،إلى جانب علل أخرى استندت عليها المحكمة الدستورية ،والتعاونيات ،الجمعيات

 66القرار.

والتي تمت من قبل  2002،الية سنة م بقانون ـنجد الإحالة المرتبطة ،وقبل هذه الإحالة

 47،و 45،و 15،و 6،للتصريح بعدم مطابقة المواد   ،نائبا برلمانيا( سبعة وتسعون 97)

هي ذات الارتباط بالمادة  ،( السادسة هنا6من قانون المالية المذكور، وكانت المادة )

بعلة  ،تور( الرابع من الدس4بمخالفتها لأحكام الفصل ) ،حيث دفعت الجهة الطاعنة ،الجبائية

المستوردة لفائدة القوات  ،والأغنام ،والأبقار ،أن ما تضمنته من إعفاء لحوم الدواجن

والضرائب المفروضة عند الاستيراد، تطبق ابتداء من فاتح  ،من الرسوم ،المسلحة الملكية

اعتبر بعدم  ،، يعد خرقا لقاعدة رجعية القانون.لكن المجلس الدستوري هنا1996يناير 

الرجعية المنصوص عليه في  لاعتبار أن مبدأ عدم ،هذه المادة للدستورمخالفة 

هو  ،وما يبرر هذا الاستثناء هنا ،وإنما ترد عليه استثناءات، لايشكل قاعدة مطلقةر،الدستو

                                                           
 . 15سي محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية، الرجع السابق، ص  -65
 ذكره. ، سبق66/17  رقمية قرار المحكمة الدستور -66
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هنا أيضا يبقى تدخل  ،لما لها من ارتباط بالصالح العام، وبالتالي ،تصحيح وضعية محددة

 لم ينتصر لدفوعات الجهة الطاعنة. ،ياتدخلا سلب ،القضاء الدستوري

بأن البرلمان  ،من الإحالات التي يمكن القول فيها، 2009ى إحالة قانون المالية لسنة تبق

بمناسبة  ،لإثارة إشكالات دستورية، في استخدام هذه الآلية ،ودوره المحوري ،أثبت فعاليته

 مناقشة قانون المالية.

بمناسبة بته في  ،الصادر عن المجلس الدستوري 728/08،67رقم يعتبر القرار  ،وعليه

فيما يتعلق بحضر  ،مؤسسا للقضاء الدستوري المغربي اموضوع هذه الإحالة، قرار

ليس له ارتباط بالمادة  ،الفرسان الموازناتية، وإن كان موضوع الفرسان الموازناتية هنا

 خل من جملتها الجبايات.التي تد ،لكن أثار إشكالا متصلا بالموارد العمومية ،الجبائية

تمت إحالة رسالة  ،2008ديسمبر25، في 2009مالية سنة بمناسبة مناقشة مشروع قانون 

وقد كان من بين المواد  ،( مائة وأربعة أعضاء بمجلس النواب104الطعن من قبل )

من  ،( الثالثة3بدعوى مخالفتها لمقتضيات المادة ) ،( الثامنة8المادة ) ،موضوع الطعن

لم تبت بعد  ،بعلة أنها مرتبطة بمنظومة قانونية جديدة ،7.98نون التنظيمي للمالية رقم القا

بإحداث مسطرة خاصة بتحصيل الغرامات ، تشريعية، ويتعلق الأمر هنافيها المؤسسة ال

والجولان، إلى جانب اعتماد آلية جديدة للتثبت من ارتكاب  ،بشأن المخالفات في مجال السير

وغيرها  ،وكاميرات المراقبة ،المتمثلة في الرادار ،والجولان ر،مجال السيفي  ،المخالفات

 من الآليات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

 إلا، لغرامات تعد من ضمن موارد الدولةوإن كانت هذه ا ،وقد اعتبر هنا المجلس الدستوري

ي تهدف إلى تحسين ضمن الأحكام الت ،أن هذه المقتضيات لا يمكن إدراجها بحكم طبيعتها

من القانون  ،( الثالثة3المنصوص عليها في المادة ) ،الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل

ينشئ وسيلة جديدة  ،( الثامنة8إلى جانب أن البند الثاني من المادة ) ،التنظيمي لقانون المالية

المؤسسة لم تبت بعد فيها  ،والجولان ،المرتكبة في مجال السير ،لإثبات المخالفات

 ومخالفة للدستور.، جة عن نطاق اختصاص قانون الماليةمما يجعل منها  خار ،التشريعية

                                                           
 .29/12/2008ادر يوم، الإثنين، ، ص08/1120  لف عدد، م08/728 رقم المجلس الدستوري رارق -67
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أصبحت تلعب دورا  ،قوانين المالية السنوية  هو أن الرقابة على دستورية، ما يمكن تسجيله

لا تنحصر فقط في المواضيع المتعلقة بالمادة الجبائية  ،مهما في إثارة إشكالات دستورية

بحيث قد تثير دفوعات  ،بل تذهب إلى أبعد من ذلكوالمالية العمومية عامة،  ،خاصة

الغرفة الدستورية بالمجلس فبعدما كانت رقابة . ومبادئ دستورية ،مرتبطة بالمساس بحقوق

، شملت رقابة وانين التنظيمية للماليةبما فيها الق ،تقتصر فقط على القوانين التنظيمية، الأعلى

التي تدخل في  ،القوانين العادية، ومن بعده الآن المحكمة الدستورية،يالمجلس الدستور

مما أدى إلى توسيع مكونات الكتلة الدستورية للمالية العمومية، إلى  ، جملتها قوانين المالية

على أنظار القضاء  ،فإن إحالة قوانين المالية السنوية ،كفرنسا مثلا ،أنه بخلاف دول أخرى

، 1994ذ إقرار المجلس الدستوري سنة فمن،حتشمة في المغربلازالت م ،الدستوري

تمت إحالتها على أنظار القضاء  ،ست قوانين مالية 68(6نتحدث فقط عن ) ،ولحدود الآن

الذين  ،وتوسيع ذوي الصفة ،إلى جانب أنه بالرغم من توسيع طرق الإحالةالدستوري، 

فإن جل الإحالات كانت من قبل ،ستورييمكنهم إحالة قوانين المالية السنوية إلى القضاء الد

 .التي تكون غالبيتها في الحكومة ،أعضاء الغرفة الأولى

 

 

 

 

 

                                                           
 نتحدث هنا عن :   -68

 2000/1999للسنة المالية  26-99القانون المالي رقم  -

  2002لسنة  44.01قانون المالية رقم  -

 2009 لسنة 40.08 قانون المالية رقم  -

 2013 لسنة  12.115 قانون المالية رقم  -

 2014لسنة  110.13قانون المالية رقم  -

 2018 لسنة 68.17 قانون المالية رقم -



51 
 

: دور القضاء الدستوري في تكريس المبادئ مبحث الثانيال

 الكبرى الجبائية

وفير الخدمات تو ،ى البنية الأساسيةتمكن الحكومات من الإنفاق عل الجبايات ضرورةتشكل 

في هذه المبادئ يتم النص عليها و هي تقوم على مبادئ  يجب احترامها،و لعموم المواطنين،

يلاحظ أن التطبيق  ،لكنو، اشرةأو بطريقة غير مب ،إما بطريقة مباشرة ،غالبية الدساتير

قد يضرب بهذه المبادئ، مما يجعل من القضاء ، في غالبية الدول ،الجبائيلنظام لالفعلي 

حول بين ين، الأكاديمياختلافبين الفقهاء وإذا كان هناك ، وهاللمحافظة علييتدخل  ،الدستوري

ماع قائم حول ثلاث في مفهومها، فإن الإج يضيقبين من و ،من يتوسع في هذه المبادئ

ة، غير مبدأ شرعية الضريب، ومبدأ المساواةضرورة الضريبة، وهي مبدأ مبادئ كبرى، و

قبته الدائمة ساواة الضريبي في صلب مراالملا يزال يضع مبدأ كان و ،أن القضاء الدستوري

ئ يؤكد على مشروعية الضرائب دامجا في صلبهما مبدأ ما فت) المطلب الأول(، و

 المطلب الثاني(.)بناء على مفهوم المساهمة في التكاليف العموميةرتها ضرو

 .القضاء الدستوريو، : مبدأ المساواة الجبائيلمطلب الأولا

كما أن  ،الاجتماعيةوجها من وجوه العدالة  ،العدالة الضريبيةو، ئيةتعد مفاهيم العدالة الجبا

 ،الدساتيمن المبادئ التي قررتها  ،في نطاق التشريعات الضريبية ،الاجتماعيةالعدالة 

 ،تعبير العدالة الضريبية استخدام،إن كان السائد في الفقه المالي، وعلى حمايتها توحرص

 .الاجتماعيةليس العدالة و

تتطابق مع النصوص أن و ،جتماعيةالان تحقق العدالة يفترض فيها أ ،ريعات الضريبيةالتشف

دائما القضاء  يراقبهالذي و، مام الضريبةأمبدأ المساواة  ،وجه هذه العدالةمن أالدستورية، و

 .وشروطه،قهيتطب كيفياتيحدد و، يالدستور
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 .جبائيةالم العدالة مفهوو  ،الضريبيةالعلاقة بين مبدأ المساواةالفرع الأول:

في تحمل  ،المجتمع أعضاءهم كل اأن يس :بمعناه المجرديعني ،الجبائيةإن مفهوم العدالة 

يكون بالتناسب  ـفي الأعباء الضريبية الأفرادالنسبية، أي أن إسهام تبعا لمقدرتهم ، أعبائها

 يتعين استثناءمثل ،أن الضريبة ،مما لا شك فيههو ما يأخذ به للتضريب، وو ،ـيلهمداخمع 

 لهذهمن تم فإن أي تقييد ، وللأفراد الاقتصاديةعدم التوسع فيه، لأنه يرد على الحرية 

يتعين أن يكون في حدود تحقيق هذه  ،نتيجة للمصلحة المشتركة في المجتمع ،الحرية

 من أجلها فقط.و ،العامة فحسب المصلحة

بة كبيرة من ذلك لما يمثله من نس، وللدولةدور محوري في الموازنة العامة  الضريبيلنظام ل

خزانة الدولة، كما أن النظام الضريبي من نسبة أكبر من إيرادات و ،مصروفات المواطنين

يستطيع  ،ها، فمن خلال النظام الضريبيأو الإخلال ب ،الاجتماعيةشأنه تحقيق العدالة 

يستحق الإعفاء ن مو ،يتحمل الكلفة الضريبية الأكبر تحديد من،واضعي السياسات العامة

التعاملات أي تهدف الدولة إلى جمعها، وحجم الإيرادات التي  تحديدوكذلكمن الضريبة، 

من المواطنين، والمواطنات و تؤثر في حياة ،كل هذه القراراتالتي تخضع للضرائب، و

الإنفاق من أجل ، فر الإيرادات لدى الخزانة العامةفي تودرة الدولة على تمويل خزانتها، وق

أن يلعب دور في تحقيق النمو من شأنه  ،على الخدمات الأساسية، كما أن النظام الضريبي

تحقق  ظروفوأن توفر موارد شأنهامن ،أن السياسة الضريبية ،الأهم من ذلك، والاقتصادي

تعد من أهم الأسس  ،الة الضريبيةلم يكن غريبا أن فكرة العد ،، لذلكالاجتماعيةالعدالة 

العدالة في توزيع الأعباء  تتحققيبي، كأن عليها النظام الضريجب أن يقوم التي  ،المبادئو

أن تتحقق في الوقت نفسه العدالة في حدة بصورة عادلة، ويبة على بين ممولي كل ضر

تمييزيا بين وهذا ما يكسب الضريبة بعدا 69جميعا.توزيع الأعباء بين ممولي الضرائب 

غير أن هذا التمييز لا يعتبر إخلال بمبدأ  يؤدي إلى تشخيصها،و ،أصناف الملزمين

إزاء  ،تبني حلول متباينةلا تحول دون  ،المساواة، فالمساواة في تحمل التكاليف العمومية

تحديد القواعد التي سيتم بمقتضاها تقدير  ،إذ يقع على عاتق المشرع ،وضعيات مختلفة

                                                           
المدني في المنطقة العربية، نشر شبكة المنظمات العربية غير  عالمجتمم، دليل العدالة الضريبية لمنظمات خالد علي و عمر غنا69

 12، ص. 2019لبنان، سنة  -الحكومية للتنمية، بيروت
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دون أن تكتسي ، موضوعيةمعايير ل استنادادستورية،باحترام للمبادئ ال ،سهاميةالمقدرات الا

أن يأتي تلبية الملزمين، فتشخيص الضريبة يمكن  اتجاهأو تعسف ،الضريبة شكل مصادرة

 70لأهداف العدالة الضريبية.

واقتصادية  ،سياسية انعكاساتله حساس، والضريبية مفهوم أخلاقي ون مفهوم العدالة إ

عندما  ،إطار علمي صحيحتأصل ضمن و  ،تبلور مبدأ العدالة الضريبيةاجتماعية، و قد و

التكاليف العامة،وأصبح المكلف يشعر بوطأة زادت بالمقابل و، زاد حجم النفقات العامة

، مفهوم نسبي ،وم العدالة الضريبية، لذلك نجد مفهالضريبة، فكان لا بد من المطالبة بعدالتها

بتطبيق  ،لة الضريبيةالعداد تكون من دولة لأخرى، فقولأخرى، اجتماعيةيختلف من طبقة 

، كما تكون في المساواة في الضريبة ، على المكلفين جميعاضريبة عامة، أي بتوحيد نسبتها 

 العائلية.مة للدولة وفق حالاتهم المادية وأي بإسهام المكلفين بالأعباء العا

هم بين علماء المالية العامة، إلا أن، صيغ تعريف العدالة الضريبية اختلافعلى الرغم من 

أن تعمل الضرائب ، ويبه في تمويل النفقات العامةنص ،متفقون على أن يتحمل كل ممول

ن تعمل على إعادة أي أ في المجتمع، ،الاقتصاديةو ،الاجتماعيةاتعلى تخفيف حدة التفاوت

 71اته.فئو، ، بحيث تقرب بين طبقات المجتمعالثروةتوزيع الدخول و

في الضريبة، تجعل من المساواة الضريبية  أ المساواةمبدو ،الضريبيةن علاقة العدالة كما أ

بحسب وضعية المكلف، كما قد تكون  ،قد تكون شخصيةة، بحساب الدخل، وقد تكون حسابي

تفرض على الأشخاص الذين يوجدون في نفس الوضعية، وقد تكون  ،أفقيةهذه المساواة 

 72مبالغ مختلفة.، تلفةص الذين يوجدون في وضعيات مخفيؤدي الأشخا ،المساواة عمودية

هو مبدأ دستوري، وفي هذا نجد أن دساتير  ،اواة في الضريبةن مبدأ المسنجد أ،وعليه

مام نص على المساواة أبال،أو بطريقة غير مباشرة ،قد تشير إليه بطريقة مباشرة ،الدول

مبدأ فيما يتعلق ب قد سلكت ثلاث مسالك،في هذا الأمر نجد أن الدساتير العربيةالقانون، و

 المساواة أمام الضرائب:
                                                           

مغرب، ال -ي محمد البقالي، المدخل الوجيز لدراسة القانون الضريبي: مقاربة قانونية اجتماعية، طبع مطبعة البصيرة، الرباطس70

 26، ص. 2018الطبعة الأولى، سنة 
 13الد علي و عمر غنام، دليل العدالة الضريبية لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، مرجع سابق، ص. خ71
 26، ص. نفسهمرجع الي محمد البقالي، المدخل الوجيز لدراسة القانون الضريبي، س72
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تحدثت عن المساواة أمام القانون بين الأشخاص دون تفرقة  ،وعة من الدساتيرممج ▪

، و لم تشر هذه المجموعة إلى المساواة أو الدين... ،أو اللون ،بينهم بسبب الجنس

، كحالة الدستور يف العامة الأخرىلا حتى إلى التكالوبإشارة صريحة،  ،الضريبية

إن لم تنص صراحة على المساواة و ،رأن هذه الدساتي ىراتي و البحريني، علالإما

 مبدأنصت على المساواة أمام القانون، وتدخل ضمن  ،الضريبية، فإن هذه المساواة

فإن مبدأ المساواة أمام ، من ناحية أخرى، هذا من ناحية، وقانونية الضرائب

، والإداري ،قضاء العاديال لصهااستخالتي ،من المبادئ العامة للقانون ،الضرائب

، لضريبية الصادرة عن هذه الدول، وإلاإذن فالمساواة الضريبية متطلبة في القوانين ا

 تكون غير دستورية.

، والفرائض ،مساواة أمام القانونأكدت على ال ،مجموعة أخرى من الدساتير ▪

ن ولا شك أبناني، اللو ،الجزائريو ،يالواجبات الأخرى، منها الدستور المغربو

أقوى من المجموعة الأولى،  ،اتيرالمساواة في هذه الدسالحماية الدستورية لمبدأ 

لم ، وكانت صريحة ،بشكل عامالمالية أو الأعباء،أن المساواة أمام الضريبة ،ذلكو

ففي هذه  ،عليه، ومام القانونتكتف هذه الدساتير بإدخالها ضمنا في المساواة أ

ملتزمة ، دساتيرهاالصادرة وفق  ،كون القوانين الضريبيةبجب أن ت ،المجموعة أيضا

 قوانين غير دستورية.لا كانت وإ ،بالمساواة الضريبية

 المساواة أمامو ،مساواة أمام القانونأكدت على ال ،المجموعة الثالثة من الدساتير ▪

والدستور  ،دستور المصري، منها الالاجتماعيةوجوب تحقيقها للعدالة و ،الضرائب

ما يجعل هذه المجموعة  وهذاالدستور الأردني، و ،يالدستور الكويتو ،ريالقط

قضاء الدستوري للمكن ، يبالمساواة الضريبية ،الاجتماعيةعبارة العدالة لبإقرانها 

 ،ية المجتمعمن المفاهيم التي يمكن عن طريقها حماضمنها ما يشاء  أن يدخلا، به

 73قواعد ضريبية أخرى.ما يراه من ق تطبي إلزام،يمكن أيضاالنظام العام، بل وو

                                                           
، السنة 49، العدد 13، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد " ية الضرائب في العراقدستور" حمد خلف حسن و عامر عياش عبد، أ -73

 238-273، ص. 2011بغداد، سنة  -، نشر كلية الحقوق، جامعة الموصل16
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في الفصل  ،بالرجوع إلى الدستور المغربي، فقد نص على مبدأ المساواة أمام القانون

أهم  وتبقىلم ينص على مبدأ المساواة الضريبية مباشرة،و ،2011من دستور  السادس

( 39)صل جاء بها الفهي ما ،يالقانون الجبائو ،المرتبطة بالضريبة ،ئ الدستوريةالمباد

 : الذي ينص،من الدستور التاسع والثلاثون

التي للقانون وحده التكاليف العمومية،  ،استطاعتهعلى الجميع أن يتحمل، كل على قدر " 

 في هذا الدستور" توزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليهاو ،إحداثها

 :مثل فيتت ،يؤسس لعدة مبادئ أساسية،( التاسع والثلاثون من الدستور39)الفصل 

 إلزام الجميع بتحمل التكاليف العمومية؛ ▪

 مساواة الجميع أمام تحمل التكاليف العمومية؛ ▪

 الملزمين بها؛تشخيص هذه التكاليف العمومية بحسب وضعية  ▪

 توزيع هذه التكاليف.بإحداث والقانون  اختصاص ▪

ى م الأول علتحيلنا بالمقا ،عمومية خطابهالجميع، و خاطب النص الدستوريكذا يه

 74باعتباره الممول الأساسي للتكاليف العمومية. ،، وعلى الملزمالجبايات

فإن القانون  ،الرجوع للقانون المغربيبف،ميةإذا كان الدستور يتحدث عن التكاليف العمو

لا يشير إلا لتكاليف الدولة، حيث تشمل على نفقات الميزانية  ،98.7التنظيمي للمالية رقم 

هذا القانون الخصوصية للخزينة. كما أن التعديل الذي عرفه  اباتالحسكذا نفقات مة والعا

نفقات  ،السابقين الجزئيينإلىمضيفا  ،بعبارة تكاليف الدولة احتفظ 2000التنظيمي سنة 

هذا التقسيم هو الذي سار عليه القانون ، ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

ن تكاليف على أ ،منه( الثانية عشر 12)المادة حيث نصت 13.130،التنظيمي للمالية رقم 

 الدولة تشمل:

 نفقات الميزانية العامة؛ ▪

 نفقات ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ ▪

                                                           
 46ي محمد البقالي، المدخل الوجيز لدراسة القانون الضريبي، مرجع سابق، ص. س -74
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 75.فقات الحسابات الخصوصية للخزينةن ▪

تطرق لمراقبة القضاء الدستوري لمبدأ المساواة أمام الضريبة في فرعنا هذا ما يجعلنا نو

 .التالي

 المساواة أمام الضريبةرع الثاني: مراقبة القضاء الدستوري لمبدأ الف

، ثمانينات القرن الماضيخلال  ،مهماتطورا خاصا و ،ورية مبدأ المساواةعرفت مراقبة دست

ا شكلت موضوع ،حول مبدأ المساواة ،يمكن القول أن كل المتغيرات الجبائية المهمةو

معه الذي يحمل ، 761983دجنبر  29 رقرا هنا يبرزللرقابة الدستورية في فرنسا، و

( الثاني 82ل )إذ خفض الفص ، ات جديدة حول مدى هذا المبدأ الدستوري الجوهريتحديث

ية حد الدخول الذي تفرض تحته الضريبة على الأرباح الزراع ،من قانون المالية والثمانون

ا التدبير مخالف هذ اعتبروا، غير أن الطاعنين 500.00فرنك  وفق النظام الجزافي من

ة ئض القيمتضريب فابعلاقة مع  ،لمبدأ المساواة، بحيث يدخل تمييزا اتجاه المزارعين

من  ،أو نشاط حر ،تجاري ، ن فائض القيمة المحققة في إطار نشاط زراعيالمهنية، ذلك لأ

طرف الملزمين الذين لا تتجاوز دخولهم حد النظام الجزافي، يعفون من التضريب على 

السقف عندهم الذين  ،مع فئات أخرى من الملزمين ،في النظام اختلافلقيمة، فهناك فائض ا

 فرنك. 500.000محددا في 

فئة خاصة من  إخضاع،أن بإمكان المشرع اعتبر،المجلس الدستوري الفرنسيإلا أن 

و بتضريب فائض أ ،بحد النظام الجبائيلنظام جبائي خاص، سواء تعلق الأمر  ،الملزمين

يطبق على فئة  ،ما دام أن هذا النظام ،أن ذلك لا يشكل خرقا لمبدأ المساواةلمهنية، والقيمة ا

 77من الملزمين تتواجد كلها في نفس الوضعية.

                                                           
مرجع سابق، عمومية، مجاولة لرصد المرتكزات الدستورية لقانون المالية و الميزانية، سي محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية ال75

 64-63ص. 
76- Décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983, ConcernantLoi de finances pour 1984. 

 
 373-372، ص .مرجع سابق خال، المشروعية الجبائية و الحماية القضائية لها في ظل الدستور المغربي،بلبد الفتاح ع77
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يجب أن يتم حسب المقدرة أن توزيع الضرائب ،يقوم على أساس ،لضريبيإن مبدأ المساواة ا

، لى أسس موضوعيةس هذه المقدرة عتقاللأفراد على دفع الضريبة، و اديةالاقتص

كما أنه ، د أسس فرض الضريبةحأو الدخل، وقد أصبح مبدأ المساواة أ ،ملموسة، كالثروةو

 عدالتها.مبدأي ضرورة الضريبة و مع  يتقاطع

يأخذ عدالته في تسوية الضرائب على أساس تصاعدي، إذ  ،فمبدأ المساواة أمام الضريبة

ذ يتحمل عبئا ضريبيا، فالضريبة تتخ ه أنوجب علي ـدرة المكلف على الدفعكلما زادت مق

أو في  ،العامة وفق أسس عادلة، سواء في التشريعالتكاليف كوسيلة لتوزيع أعباء النفقات و

يمكن التمييز بين  ون وفق شروط محددة، كماك،تالتطبيق، غير أن المساواة أمام الضرائب

في هذا جاء قرار لعامة، والقانونية أو المصلحة ا أوضاعهم اختلافالمواطنين في حالة 

 :78للمجلس الدستوري اللبناني بما يلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
المجلد ، منشور بالكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني،22/9/2017، بتاريخ 5/2017رار المجلس الدستوري اللبناني رقم ق -78

 .2018لبنان، سنة  -، نسر المجلس الدستوري، بيروت11
 

أو مشابهة، أو  ،لا يطبق إلا على من هم في أوضاع قانونية واحدة ،"بما أن مبدأ المساواة

إذا  ،بين المواطنينأن يميز  ،متماثلة، ولما أنه يعود للمشرع بما يملك من سلطة تقديرية

التي تبرر عدم  ،كانوا في أوضاع قانونية مختلفة، أو في حالة توافرت المصلحة العامة

 .قانونالمساواة، شرط أن يكون التمييز متوافقا مع غاية ال

وبما أنه عندما يتعلق الأمر بالضريبة على الدخل والأعباء المتأنية عنها، فقد أرسى 

وقدرة الذين يكلفون بهذه الضريبة على  ،تتلاءم مع نشاط ،فةالمشرع قواعد ضريبية مختل

أساس نوعية دخل كل منهم، أو على أساس الطرق المعتمدة لاحتساب الأرباح للتكليف 

إلا على المكلفين الذين هم ضمن الفئة ذاتها  ،بالضريبة، وبالتالي لا يطبق مبدأ المساواة

 .ى "ردون سواهم من سائر المكلفين من الفئات الأخ
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، ، ولا يمكن حصرهاةخذ أشكالا عدتت ،مبدأ المساواة أمام الضريبة اختلالغير أن صور 

وصا من ومبدأ العدالة الضريبية، خص ،الجمع بين مبدأ المساواة الضريبييتمما  غالباو

جاء حكم جد مهم للمحكمة الدستورية العليا المصرية، ، هذافي طرف المحاكم الدستورية، و

وضرورة  ،بدأ المساواةمو ،جتماعيةالاو ،العدالة الضريبيةحيث ربط ما بين مبادئ 

 مقدراتهمختلاف اباعتبار  ،م التمييز بين المكلفينمبرزا كيف يمكن أن يكون عدالضريبة، 

تكون المساواة ز الحكم متى يمكن أن يصب في صالح مبدأ المساواة، كما أبر، ليفيةالتك

 :79مما جاء في هذا الحكممشروعة ومتى تكون غير مشروعة، و ،الضريبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا  2019أبريل  6كم المحكمة الدستورية العليا المصرية بالجلسة المنعقدة في ح -79

 قضائية، منشور في الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية المصرية، رابط الزيارة : 32لسنة  148رقم 
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 

تمييزا غير "وحيث أن المدعي ينعى على النص المطعون فيه، في إيجاده 

بين حق الدولة في تحصيل الضريبة، وحق الممول مبرر بين الممولين، و

بما يخل بمبدأ  ،في استرداد ما سبق سداده عن الضريبة المستحقة

الة المساواة، ويمثل اعتداء على الملكية الخاصة، وخروجا على مبدأ العد

 الضريبية، والعدل الذي أورده المشرع في الدستور في العديد من مواده...

من إخلال النص المطعون عليه في النطاق  ،وحيث إن ما ينعاه المدعي

التي يهدف إليها النظام ، بدأ العدالة الاجتماعيةبم ،السالف تحديده

أن النص الضريبي، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة الدستورية العليا، 

" أنه يهدف النظام  :من الدستور على 38،من المادة  ،في الفقرة الأولى

الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق 

 العدالة الاجتماعية" 
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وإطارا عاما للنظام الضريبي في البلاد،  ،مضمونا ،أن اتخاذ العدالة الاجتماعية ،مؤداه

دها لضرورة أن يقابل حق الدولة في اقتطاع الضريبة لتنمية موارإنما يقتضي با

ولإجراءات ما يتصل بالضريبة من آثار عرضية بحق ، لمواجهة أعباء الإنفاق العام

لا  ،في تحصيلها منهم وفق أسس موضوعية ،الملزمين أصلا بها، والمسؤولين عنها

يتها، وجديتها ضمان لاعتدالها، تبني تمييزا غير مسوغ بينهم، يكون إنصافها نائيا لتجب

التي كفلها الدستور  ،فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة

فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تنصرف  ،ا في شأن الحقوق عينها،للمواطنين جميع

 .بها ضوابطها

ن تعذر أن صور التمييز للدستور، وإ ،ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة

 ،ينال بصورة تحكمية، أو استبعاد، أو تفضيل، أو تقييد ،حصرها، فإن قوامها كل تفرقة

، ون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودهامن الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القان

بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين  ،أو انتقاص أثارها ،أو تعطيل

ا هو ما يكون ،نتفاع بها، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه دستوريالمؤهلين بالا

تحكيما، وذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها 

يعتبر هذا التنظيم ملبيا لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض المصلحة العامة التي 

قانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلا يسعى المشرع لبلوغها متخذا من القواعد ال

لتنظيم الذي يقيم ولا ينقص من محتواه، هو ذلك ا ،إليها، إذ أن ما يصون مبدأ المساواة

بالأغراض المشروعة التي ،ترتبط النصوص القانونية التي يضمها، تقسيما تشريعيا

الوسائل  اتصالو كان هذه النصوص عن أهدافها، أ انفصاليتوخاها، فإذا قام الدليل على 

 ". وتعسفا، فلا يكون مشروعا دستوريا ،بمقاصدها واهيا، كان التمييز انفلاتا
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عبر  ،الإدارةو ،عدم المساواة بين المكلفين ،يبيمبدأ المساواة الضربومن صور المس 

ص وقائعها في قيام تتلخ، ففي قضية أخرىللإدارة الجبائية، صة لإعطاء امتيازات زمنية خا

بجعلها خمس  ،بإجراء تعديل على مدة تقادم الضرائب المستحقة للدولة ،المشرع المصري

في المطالبة برد الضرائب  ،سنوات، في حين أبقى على مدة التقادم المقررة لحقوق المكلف

إلى  ،العليا المصرية التي دفعت بغير وجه بثلاث سنوات، وهو ما دعا المحكمة الدستورية

ستقر على أن مبدأ المساواة الوارد في ابداعي أن قضائها  ،ام هذا التمييزإلغاء النص الذي أق

الحريات، وبالتالي لا يجوز ية القانونية المتكافئة للحقوق والدستور، يعد وسيلة لتقرير الحما

، يقيم تمييزا غير مبررأن  ،للمشرع عند إعماله لسلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق

تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها، والتي يجب أن تنظمها أسس موضوعية 

 .80أطرافها أمام القانون تكافئلا تمييز فيها بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها، والتي  ،موحدة

بمدة تقادم  اختصها بأن ،أن المشرع أقام تمييزا غير مبرر للدولة ،وأضافت المحكمة أيضا

، الرغم من تكافئ مركزهما القانونيب ،تزيد عن المدة المقررة للمكلف ،للحق الضريبي

مما يستوجب وحدة القاعدة القانونية التي تنظم سقوط الحق،  ،لكونهما دائنان بدين ضريبي

أن لا اواة المنصوص عليه في الدستور، وبل كان الأجدر بالمشرع أن يراعي مبدأ المس

 81ما دامت مراكزهما القانونية متماثلة. ،يعطي أفضلية لأي طرف من الأطراف

ر معاملة ، فالمبدأ هو إقراجبائيةز برقابة ضيقة في المادة الفتتمي ،أما التجربة الفرنسية

سواء لأسباب  ،المشرع يمكنه إقرار اختلاف في المعاملةخاصة للأصناف الخاصة. و

الرقابة واسع، و م بشكلعامة. تقديرها هذه العناصر يتال أو من أجل المصلحة ،موضوعية

المنجزة من لدن المجلس الدستوري الفرنسي تبحث في الخطأ الواضح في التقدير. فمبدأ 

من غياب التمييزات غير المتناسبة  انطلاقاالمساواة في المادة الضريبية يعرف بشكل سلبي 

الوضعية، فمبدأ  اختلافمع ، متناسباالمعاملة  اختلافبشكل واضح. بهذا، يجب أن يكون 

 82المساواة إذن يتأتى من خلال الالتزام الصارم بالمعاملة المماثلة.

                                                           
-مجلة كلية الحقوق، " ةالأعمال الضريبيعلى دستورية  خصوصية الرقابة القضائية" ائد ناجي أحمد و شاكر جميل ساحث، ر -80

 70ص .،2017، 6العدد --19جامعة النهرين/المجلد 
 70المرجع نفسه، ص . -81
 67ي محمد البقالي، المدخل الوجيز لدراسة القانون الضريبي، مقاربة قانونية اجتماعية، مرجع سابق، ص. س -82
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لضربه مبدأ المساواة بناء ، الدفع بعدم دستورية قانون جبائي و من أهم الأمثلة في مجال

قرار الخطأ الواضح في التقدير، اللدستوري الواسع لعناصر المبدأ، وعلى تقدير المجلس ا

، بحيث أن المدونة العامة للضرائب الفرنسية، 2020لسنة  يوليوز 31الصادر مؤخرا في 

بأداء أعلى نسبة للأرباح على المباني  ،أو ربحيا ،ألزمت كل شركة تمارس عملا تجاريا

بناء  ،مكاتب إدارية، و هي ضريبة تكون على أرباح الشركةلأو ل ،التي تخصص للتجارة

ليست على طبيعة المباني و، شخصيتها المعنويةو ،ها التجاريفي سجل على نشاطها المسجل

إذا ما  ،معفية من هذه الضرائب ،الجمعياتو ،تنشئها، في حين أن بعض الشركاتالتي 

 لو أنها ليست لها شخصية قانونية.ء مساكن مخصصة للسكن وقامت ببنا

هما الإدارية ما حولتا مكاتبو قد نازعت شركتان في دستورية هذا النص القانوني، بحيث أنه

رغم أن  ،مع ذلك تم تطبيق السعر الأعلى المفروض على الشركاتإلى مباني سكنية، و

أثارتا أن هذا النص يضرب مبدأ فسه، وطبيعة النشاط اختلف باختلاف الهدف من العقار ن

جبائي أن القانون ال اعتبرالمساواة الضريبية، وهو ما نظر فيه المجلس الدستوري، بحيث 

هو لصالح فئة محدودة من الشركات  ،الذي بموجبه يتم خفض الضريبة على نسبة الأرباح

ت لهم بالتالي هناك أشخاص ليسن، وذلك لتشجيع العرض العقاري، والتي حددها القانو

نون غير خاضعين لهذا القالى مسكن ويحولون العقار إالشخصية المعنوية يشترون و

كما ينص عليه دستور فرنسا، وبناء عليه تم  ،العدالةة والجبائي، وهو ضرب للمساوا

 83بعدم دستورية هذا النص القانوني. الدستوري إصدار قرار من  المجلس

مساواة أمام نجد خلال بحثنا ما يتعرض لمبدأ ال قضاء الدستوري المغربي، فلمبالنسبة لل

حكم المحكمة ،اة الضريبيةأحد أهم الأحكام حول المساوالضريبة في قراراته، غير أنه يبقى 

أن المدعي ورث عقارا عن ، ل القضيةففي تفاصي ،2013الإدارية بالرباط سنة 

وا عليه كتعويض عيني مقابل نزع سبق لهم أن تحصل، أخيه وابن، رفقة إخوته،والدته

أداء الضريبة المتوجبة، إلا أنه فوجئ بقيام ووقاموا بتفويته الملكية لأجل المنفعة العامة، 

درهم على  401495.00بلغ على حسابه البنكي كضمانة لأداء م بالحجزدارة الضرائب إ

                                                           
83- Décision n 2020-854 QPC du 31 Juillet 2020, Publié dans le site web officiel du Conseil 
constutionnel Français, lien de visite: 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020854QPC.htm 
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القيمة الحقيقية للعقار  الاعتباردون الأخذ بعين  ،غرامات التأخيرو ،التصحيح الضريبي

لأجله  ، فضلا عن إقرار الضريبة عليه بصفة شخصية دون باقي الورثة،تاريخ التفويتو

ما يترتب عن الأرباح العقارية و الحكم بإلغاء الضريبة التكميلية،ةمن المحكمة الإداري التمس

مراعاة المبالغ المؤداة  حدود نصيبه من العقار مععن ذلك من آثار قانونية، و تخفيضها في 

 نصيبهم في الضريبة.تحميل و، سابقا

، ضريبيةمقرا لمجموعة من القواعد الخاصة بمبدأ العدالة ال 84،جاء حكم المحكمة الإداريةو

 مما جاء في الحكم:والمساواة أمام الضريبة، و، باء الضريبيةوتحمل الأع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، منشور في 2013يناير  31، بتاريخ 2012/7/5، ملف رقم 31/1/2013بتاريخ  304كم المحكمة الإدارية بالرباط رقم ح -84

 ، رابط الزيارة:2020مارس  15، تاريخ الزيارة  Maroc Droitالموقع الإلكتروني
-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-85https://www.marocdroit.com/%D8%AD%D9%83%D9%

%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9 

 ،على الدائنين جميعا،على الأرباح العقارية ،الضريبة على الدخل ،إن فرض إدارة الضرائب" 

مما مرده إلى تقديمهم لإقرار موحد ومشترك،  ،دون تحديد نصيب كل واحد منهم ،دفعة واحدةو

 يجعل ما نعاه المدعي على خرق شخصية الضريبة غير مؤسس.

حتى يتسنى للمحكمة مراقبة التقيد بالعناصر  ،عدم إدلاء إدارة الضرائب بعقود المقارنة

المستوجبة للتصحيح، يجعل التصحيح الضريبي غير مؤسس على أساس صحيح من الواقع، 

 ،ومساحته ،أخذا بعين الاعتبار موقع العقار تتم نمة الحقيقية للعقار المبيع يجب ألكون القي

أساس ملكه، لا سيما أن العقار قدم كتعويض عيني في و ،وحالة الشيوع ،ونوع الملك ،وحالته

 إطار نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

من المدونة العامة  224تجاوز التصحيح للعناصر المستوجبة له وفقا لمقتضيات المادة 

 ،التي تفرض توزيع الأعباء العامة الضريبية ،لة الضريبية المكرسة دستورياللضرائب، وللعدا

وتحمل نصيب من الأعباء العامة في إطار  ،مراعاة لمساهمة الملزم في تحقيق النفع العام

 يتحتم إلغائه. ،مسطرة لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة

قارية التكميلية، يترتب عنه وبالتبعية إن التصريح ببطلان الضريبة على الدخل على الأرباح الع

 .بطلان إجراءات تحصيلها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية"

https://www.marocdroit.com/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://www.marocdroit.com/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
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المحاكم الدستورية  فرضالضرائبومشروعية مبدأ  المطلب الثاني:

 التشريعي للجباياتالاختصاص

ل ساس تكون الديموقراطيات الحديثة، بحيث كان الصراع دائما حوكل النقاش الضريبي أش

هو ما كرس بإعطاء هذا البرلمان السلطة المطلقة في و ،برلمان في فرض الجباياتسلطة ال

الذي يرى  ،مشروعية الضرائب جبايتها، ليخرج مبدأ تحديد شروطو،الضرائبفرض 

 ،أو تطوير جامع لها ،مبادئ جبائية أخرى ،العديد من فقهاء المالية، أنه يضم في صلبه

 القبول الضريبي.و ،كمبدأي الرضا

أحد أهم المبادئ التي شكلت أساس الديموقراطيات  ،أصبح مبدأ مشروعية الضرائب كذا،هو

، مجال الجبايات عموماصلب أي عمل تشريعي في  الذي أصبح يشكلو ،الحديثة

لف القوانين ذات وتكرسه مخت ـبحيث يتم النص عليه دستوريا ،الضرائب خصوصاو

لا يزال ،وعاتق القضاء الدستوري الذي وقف ىتقع مراقبته عل، والارتباط بالمادة الجبائية

 .هذا المبدأ احتراميقف في سبيل 

 .مشروعية الضرائبالتأصيل القانوني لمبدأ الفرع الأول: 

، بالضريبة اعلى أساس مبدأ الرضفي معظم دول العالم  ،قامت المؤسسات السياسية

هود مبكرة على هذا ية منذ عشددت الوثائق الدستورالرقابة على النفقات العامة، وو

وذلك بما تدر ، ينفق على هواه كان الملك في إنجلترا، خلال حقبة العصور الوسطىف.أالمبد

إلا في بعض الظروف  ،عليه أملاك التاج الخاصة، ولم يكن في حاجة للجوء إلى الضريبة

عدم و ،نتيجة لبذخه ،مع ازدياد نفقات الحاكم، 85الاستثنائية كالحروب والكوارث الطبيعية

 ،قدرته على تغطيتها من أموال التاج الخاصة، تعسف في استخدام حقه في فرض الضريبة

 ،مع ممثلي الشعب ،من دون استشارة الشعب، ما جعله يدخل في صراعات مباشرة

ومنه تقرر المبدأ الشهير  ،"دستور الحقوق" والتي نتج عنها ،م1688تمخضت بثورة 

                                                           
 .19، ص KORTOBA PUB، طبع ونشر 2015إبراهيم كومغار، محاضرات في قانون الميزانية، طبعة  -85
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لم يوافق عليها  ،أي عدم مشروعية أي ضريبة ،86ل""لا ضريبة بغير تمثي،الذي ينص على

هذا المبدأ نص عليه صراحة  –وطرق تحصيلها  ،ومقدارها ،وعائها ،ولم يحدد ،البرلمان

 .- 71الدستور المغربي في الفصل 

بل سرعان ما طالب بتعزيز رقابته على النفقات  ،لم تقف مراقبة البرلمان عند هذا الحد 

مما تدر عليه أموال  ،ونفقات الدولة ،كان الملك يغطي نفقاته ،سبقالعامة، حيث أنه فيما 

في تغطية مختلف  ،منذ أن صار يعتمد على الأموال العامة ،وأملاك التاج الخاصة، غير أنه

وفي  ـأصبح البرلمان يناقشه في كل ضريبة يفرضها ،من خلال فرضه للضريبة ،النفقات

التي  ،لهذا الحق من خلال مناقشته للنفقات الاستثنائية أوجه إنفاقها، ابتدأ البرلمان ممارسته

شملت رقابة البرلمان كل النفقات ، وبشكل تدريجي ،تجبى من أجلها ضرائب غير عادية

إلى جانب اعتماده للإيرادات العامة، أصبح البرلمان  ،أيا كان مصدرها، وبذلك ،العامة

 .87يختص أيضا باعتماد النفقات العامة

كانت تنقسم إلى  ،والإيرادات العامة ،للنفقات ،على أن الإجازة البرلمانية تجدر الإشارة

يجيزها البرلمان بصفة نهائية مرة واحدة في حياة الملك  ،وإيرادات ،نفقات :قسمين

 88.كمخصصات البلاط؛ نفقات وإيرادات سنوية يجيزها البرلمان كل سنة بصفة دورية

الفضل الأكبر في تثبيت حق البرلمان في 1789، ة ن للثورة الفرنسية التي قامت سنقد كاو

إعلان حقوق الإنسان  ،كان الباعث على ذلكاعتماد النفقات العامة، وو ،رائبتقرير الض

الحق سواء  ،الصادر في نفس السنة، وتشديده على أنه يعود لجميع المواطنين ،المواطنو

، الرضا بها بكل حريةعامة، ولفي تقرير ضرورة الضريبة ا ،أو بواسطة ممثليهم ،بأنفسهم

ارتبط  ،مدتها، وهكذاو ،تحصيلها ،كيفيةوووعائها  ،بتحديد سعرهابعة استخدامها، ومتاو

 أو القبول بالضريبة.، بمبدأ الرضا ،في الديموقراطيات الغربية ،قيام المؤسسات السياسية

                                                           
، دار 2013، الطبعة الأولى حمدي بن محمد بن صالح، توازن الموازنة العامة دراسة مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي -86

 .32النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ص 
جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الأول، نوفمبر  –" تطور فكرة ومفهوم الموازنة العامة للدولة " مجلة العلوم  الإنسانية   جمال لعمارة -87

 .104، ص 2001
 .20سابق، ص  إبراهيم كومغار، محاضرات في قانون الميزانية، مرجع -88
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لا يجوز فرض أية  في القرن الرابع عشر، أنه، دئ الذي كان معترفا بها في فرنسافمن المبا

أن  إلىبهذا المبدأ، لكن الملك لم يكن يتقيد كثيرا إلا برضى ممثلي الشعب، و ،ضريبة

لم تأذن هي ،قررت عدم قانونية كل ضريبةو 1789،مالجمعية الوطنية في سنة  اجتمعت

 يعة حقوق الإنسان:من شر ( الرابعة عشر14أعلنت في المادة )بجبايتها، و

 أن يتأكد من ضرورة الضرائب، وأن ،ليهأو بواسطة ممث ،رة" من حق الشعب مباش

نسبتها، وطريقة و ،، ويقرر أساسهااستعمالهايراقب يوافق عليها بملء الحرية، و

 .جبايتها، ومدتها"

نص ، وحق تحديد النفقات العامة ،للمجلس التشريعي 1791،وأعطى دستور فرنسا لسنة 

 :على أنه

الحق في أن  ،لجميع المواطنينسبيل المصلحة العامة. وإلا في  ،ة" لا يمكن فرض ضريب

 89".يطلبوا بيانات عنهاو، الضرائب، و يراقبوا استعمالها يسهموا بفرض

ختصاص كل من لا ،الضوابط العامة90، تور المصريمن الدس 38،كما حددت المادة 

 :هذه المادة تنصفي المجال الضريبي، و ، التنفيذيةو ،السلطة التشريعية

لا يعفى أحد . ولا بقانونلا يكون إ، إلغائهاأو  ،أو تعديلها ،العامة إنشاء الضرائب..."  

من  ،غير ذلك حدلا يجوز تكليف أي الأحوال المبينة في القانون. وإلا ف، هائأدامن 

 "....الرسوم إلا في حدود القانونو ،الضرائب

( 134)ت المادة نص نصا مشابها للدستور المصري، فقد 91،الكويتيوقد تضمن الدستور

 :علىمنه  مائة وأربعة وثلاثون

                                                           
بد النبي اضريف، المالية العامة، أسس و قواعد تدبير الميزانية العامة و مراقبتها. آخر التعديلات التي عرفتها المنظومة المالية ع -89

 32-31، ص. 2005المغرب، الطبعة الأولى، سنة  -بالمملكة المغربية، طبع دار القرويين الدار البيضاء
 ، منشور على: 2019أبريل  23، وفقا للتعديلات الدستورية التي أدخلت عليه في 2014ربية الصادر سنةدستور جمهورية مصر الع -90

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar 
 قع الرسمي لمجلس الأمة الكويتي: ، منشور على الموم 1962نوفمبر  11الموافق  هـ 1382جمادي الثاني  14في الدستور الكويتي، الصادر  -91

http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2024 
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لا يعفى أحد من أدائها و ،لا يكون إلا بقانون ،إلغائهاو،تعديلهاو، إنشاء الضرائب العامة "

جوز تكليف أحد بأداء غير ذلك لا يو ة في القانون.نيفي غير الأحوال المب ،بعضهاأو،كلها

 د القانون".إلا في حدو ،التكاليفو ،والرسوم،الضرائبمن 

باعتماد ليؤكد اختصاص البرلمان  ،الذي انطلق منه القضاء الدستوري ،جسر العبورو

من أن إلزام الجميع بتحمل التكاليف  ،تجد سندها، ةالمشروعية الضريبيو قوانين المالية،

به المشروعية، من خلال يمهد لاكتساو ،ضفي الشرعية على الفرض الجبائيالعمومية، ي

لتحمل التكاليف  ،التي تغدو الوسيلة الأساسية ،توزيع القانوني للضريبةالالتأسيس و

 :مختلفين شئينرة أن عبارة المشروعية تعني شار الإالعمومية. وتجد

ون، بمعنى كل ما يوافق القانون اسع، تفيد المشروعية علاقة التطابق مع القانوالمعنى الفب

 ؛فهو مشروعمع القاعدة القانونية،  ينضبطو

 السلوكياتو ،عدما بين القوا ،أو التوافق، يق، المشروعية هي علاقة المطابقةضالمعنى لاوب

بمجال  ،عليه، بحيث ترتبط المشروعيةالسلطوية الدنيا مع القانون الذي صوت البرلمان 

 القانون أي باختصاص المشرع.

موع القواعد جم احتراملا تقتصر فقط على  ،والمشروعية الضريبية التي تخضع لها الإدارة

في  الأخيرة هذهحتى القواعد التي تعتمدها  احترامحرص على لل القانونية، بل تمتد

 92ممارستها.

خلق الضريبة و ،ون قرار التضريبيقتضي أن يك ،وإذا كان مبدأ المشروعية الضريبية

، ما هو إلا ترجمة للقبول الضريبي ، فإن هذا المبدأالقانون اختصاصمن  ،ديد معالمهاتحو

 93التاريخي للديموقراطيات الغربية. الذي لعب دورا أساسيا في التشكيل

لتطبيق  ،سلطات تقديرية واسعةو ،ما يمنح السلطة التنفيذية امتيازات، غير أن المشرع عادة

تقديرها على المشمولين بأحكامها، وتتخذ و ،لا تغل يدها في تحديد الضريبة كي ،أحكامها

توريدها إلى الخزينة العامة، وأي تأخير في و ،ن تحصيلهاءات اللازمة التي تضمالإجرا
                                                           

ي محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية، محاولة لرصد المرتكزات الدستورية لقانون المالية و الميزانية، مرجع سابق، س92

 71ص. 
 56ريبي، مقاربة قانونية إجتماعية، مرجع سابق، ص. ي محمد البقالي، المدخل الوجيز لدراسة القانون الضس93
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الدولة الإيرادات اللازمة لتغطية  استيفاءعدم  ،أثرهو ،يكون مردوده ،لطأو تما ،ذلك

من خلال الضريبة سواء  ،نفقاتها، فضلا عن عدم تحقيق الغايات التي يرنو المشرع إليها

 ر ذلك.غي وأ، سياسية وأ ،اقتصاديةو أ ،اجتماعيةكانت 

التنفيذية مشروعية الضريبة من جانب، ومنح السلطة و بقانونية بين الالتزام ،لدى فإنه 

من جانب آخر، ،حكام القوانين الضريبيةوامتيازات جليلة لتطبيق أ ،سلطات تقديرية واسعة

باتخاذ  ـالمرسوم لها يالقانونو ،عن الإطار الدستوري ،هذه السلطةتظهر ملامح لانحراف 

تدخل في ميدان السلطة التشريعية، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى رقابة  ،وأعمال ،تإجراءا

 94القاضي الدستوري لمبدأ شرعية الضريبة.

خصوصا فيما يتعلق بحماية حقوق  وقد أسفرت هذه الرقابة الدستورية عن نتائج مهمة،

أساسا  ،يما بعدصبحت فأوالتي  ،انعقدت السلطة المالية للبرلمان ،حرية المكلفين، وهكذاو

في حالة عدم ممارسة هذه السلطة و ،بأنه اعتبرللنظام الديموقراطي، ليس هذا فحسب، بل 

 .على الوجه السليم، فإن النظام الديموقراطي برمته يصبح هو نفسه مهب الريح

( 71)حددها الفصل  ،المجال المالي بالنسبة للمغرب إذا كانت الولاية التشريعية فيو

فإن هناك مجالا الجمركي، أساسا في المجالين الضريبي و ،تورمن الدس عونوالسبالحادي 

 ، وقدبقانون الماليةمن الدستور، يتعلق  ( الخامس والسبعون75)الفصل آخر نص عليه 

في مقرر للغرفة الدستورية سنة -كما سنرى لاحقا -ساهم القضاء الدستوري المغربي

أو  ،تنظيميةالقوانين السواء عبر  ،لمادة الماليةفي تحديد المجالات التشريعية في ا ـ1991

 مالية.القوانين 

لمعاملات لا ( السابع والستون67)بالرجوع للقانون التنظيمي للمالية، نجده يشير في مادته  و

أو ، اقتصاديةالمفتوحة لأجل مصلحة  ،به الجبائيةتتجلى في الرسوم شيختص بها القانون، و

، كما العاممكلف بمهام المرفق  ،للقانون الخاصاري خاضع لفائدة شخص اعتب، اجتماعية

، ةلاختصاص المجال التنظيمي بالأحكام المرتبط ،( الثامن والستون68)يشير في مادته 

                                                           
، مجلة كلية " السلطة التشريعية لشؤون الضريبة في العراق اغتصابعيب " عد عطية محمد و رائد ناجي أحمد الجميلي، س -94

 300.، ص2017، سنة 20العراق، المجلد السادس، العدد  -و السياسية، نشر جامعة كركوك القانونيةالقانون للعلوم 
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، إبرام صفقات الدولةو ،محاسبة العموميةلا سيما أنظمة البضمان تدبير المالية العامة، و

 بمراقبة نفقاتها.و

بتضمنه لمواد ذات  ،مع نفسهن التنظيمي لقانون المالية متناقضا قد يبدو القانو ،إزاء هذا

المجلس الدستوري  اعتبرر، في هذا الإطا، طبيعة تنظيمية مرتبطة بالمحاسبة العامة

لا تكتسي صبغة تدرجها ضمن  ،القانون التنظيمي، أنه إذا كانت بعض مقتضيات الفرنسي

المقتضيات التي تسعى  فصلها عن مجموعة لا يمكنالتنظيمي، فإنها تبقى عناصر ن القانو

الوثيقة الصلة بقانون التصفية، تبقى وضوح حسابات الدولة، فهذه المقتضيات و ،ى صدقإل

على الرغم  ،. وهكذاطبقا لمقتضيات الدستورلقانون التنظيميفي عداد القواعد المنتمية لمجالا

للدولة، فإن القاضي الدستوري  مقتضيات تنتمي للرسوم المتعلقة بالمحاسبة العامةمن وجود 

معتبرا أن هذه المقتضيات تنتمي في جميع الأحوال تبعيا للقانون تبنى توجها واقعيا 

ما يجعلنا نتطرق للحديث عن هوو 95ة،لتنظيمي، لأنها وثيقة الصلة بصدق قانون التصفيا

عية حماية مبدأ مشروالتشريعي للضرائب و الاختصاصدور القاضي الدستوري في حماية 

 الضرائب في فرعنا التالي.

 : مراقبة القضاء الدستوري لمبدأ مشروعية الضرائبالثانيالفرع 

للسلطة بالتالي لا يجوز ع في المجال الضريبي، وختصاص البرلمان إذن التشريايدخل في 

القضاء الدستوري على حماية هذا  انبرىالتنفيذية أن تفرض ضريبة من تلقاء نفسها، وقد 

لسنة  25هذه القرارات، قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم من أولى و ،الاختصاص

 لأن هذاالضريبية،  الالتزاماتبحيث ألغى قرارا يفرض على الموثقين دفع بعض ، 1957

يفرض  ،صادر عن أحد العمد ،كما ألغى قرارا آخرالتشريعية،  ةالفرض لم يأت من السلط

 96، لأن ذلك لا يكون إلا وفقا للتشريع.جهزةرسما ضريبيا على دمغ بعض الأ ،بمقتضاه

                                                           
 211ي محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية، مرجع سابق، ص .س- 95
سنة  ،جمهورية مصر العربية -حمد محمد عبد اللطيف، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي، نشر دار النهضة العربية، القاهرةم -96

 18، ص .2000
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المي الإعلان العو ،شرعية الضريبفكرة الربط بين الفرنسيبنى المجلس الدستوري ت لقد

بمناسبة رقابته على  ،972001ز يوليو 25الصادر في  قرارهفي ،المواطنةحقوق الإنسان ول

 ،بأن فحص قوانين المالية دستورية القانون الأساسي لقوانين المالية، حيث أورد بالتحديد

هكذا تحقق و، علانالإمن  14الحق الذي تكفله المادة بقصد تطبيق ، تشكل إطارا متميزا

مسألة الرقابة على و، أو القبول بالضريبة، مبدأ الرضاببن  ،لأول مرةو،الربط الدستوري 

مع ما جاء  ،ري للسلطة التشريعية في الجباياتالحص الاختصاصفي إطار  ،قوانين المالية

 .المواطنةو الإنسانبه إعلان حقوق 

الكلاسيكية التام للمبادئ  على موجب الاحترام، وقد شدد المجلس الدستوري الفرنسي

الفرصة  متيحةصراحة حسابات الدولة، و ،لأنها وحدها القادرة على ضمانة، للميزانية

ثر طة التنفيذية تستأسهلة لسلطة التشريع على هذه الحسابات. صحيح أن السلالمراقبة لل

تنفيذها بغية الحفاظ على استمرارية المرافق العامة، لكن و ،الدولة بعملية تحضير ميزانية

 انبرىهذا لا يعني استبعاد البرلمان بالمطلق عن المساهمة في هذه الاستمرارية، لذلك 

ى أنه يعود للسلطتين عل ،له عندما شدد في قرار ،المجلس الدستوري لتوضيح ذلك

 ،ع التدابير المالية الضروريةجمي اتخاذ، كل في مجال اختصاصاته، ةالتنفيذيو ،التشريعية

، التشديد من قبل القاضي الدستوري ، هذا98جل الحفاظ على استمرارية الحياة الوطنيةمن أ

لى المستوى الوطني، دفعه في على ضرورة مشاركة البرلمان في استمرارية الحياة ع

ضرورة حصول  الحث على إلى، 2001يوليوز  25الصادر في  السابق الذكر هقرار

المستجدات و ،التطورات حول ،الضروريةو ،على المعلومات الكاملة ،تشريعيةالسلطة ال

، حق رسم السياسة الاقتصادية ،قد أعطى للحكومةفالدستور للدولة، ، الضرائبيةو، المالية

الوحيد لمختلف  ،الممثل الشرعي ،بالاتفاق مع البرلمان ،الاجتماعية للدولة، ولكنو

ليوازن بين  ،ةالميزاني مبادئعبر  ،أطيافالمجتمع، ومن هنا جاء تدخل القاضي الدستوري

                                                           
97 - Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, Concernant Loi organique relative aux lois de finances. 

 
98 - Décision n° 79-111 DC du 30 décembre 1979, ConcernantLoi autorisant le Gouvernement à continuer à 

percevoir en 1980 les impôts et taxes existants 
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لكن دون الانتقاص من سلطة المالية للحكومة، و ضرورة الحفاظ على الصلاحيات

 99.البرلمان

بوضع  ،لقانونا ختصاصاب، خرأقر هو الآالمشرع المصري  أيضا كما سبق أن أشرنا فإن

سعرها، وهو الأمر الذي أكده القضاء الدستوري المصري، من و ،تحديد وعائهاالضريبة، و

 :هجاء في100،خلال حكم للمحكمة الدستورية العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، نشر المجلس 11، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، المجلد " القوانين الماليةدور القاضي الدستوري في مراقبة " وزات فرحات، ف -99

 .197 -196ص.  2018لبنان، سنة  -دستوري اللبناني، بيروتال
،  "وريةقضائية "دست 26لسنة  232فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم حكم المحكمة الدستورية المصرية العليا  - -100

منشور بالموقع الرسمي للمحكمة ــ، ه1428ربيع الأول سنة  27الموافق م،  2007من ابريل سنة  15بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 

 ، الرابط التالي : الدستورية العليا 

http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 
 

 

من الدستور،  (120، 199، 61طبقا لنصوص المواد)، جرى على أن السلطة التشريعية"وقد 

ون تنظيم أوضاعها بقان ،على زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها، هي التي تقبض بيدها

والملزمين أصلا بأدائها،  ،، وبيان مبلغهااا وأسس تقديره،يصدر عنها، متضمنا تحديد وعائه

وضوابط تقادمها، وغير  ،كيفية أدائهاوتحصيلها وتوريدها، و ،واعد ربطهاوالمسؤولين عنها، وق

يبينها ذلك مما قد يتصل ببنيان الضريبة، عدا الإعفاء منها، إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي 

ليحيط بها  ،يمتد النظام الضريبي في جمهورية مصر العربية ،القانون، وإلى هذه العناصر جميعها

( 38على ما تنص عليه المادة ) ،في إطار من قواعد القانون العام. متخذا من العدالة الاجتماعية

مية مواردها، وإطارا، بما مؤداه أن حق الدولة في اقتضاء الضريبة لتن ،مضمونا ،من الدستور

والمسؤولين عنها، ، ينبغي أن يقابل بحق الملزمين بهاولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، 

من  ،التي ينبغي أن تكون قواما لها ،والأسس الموضوعية ،في تحصيلها وفق القوالب الشكلية

 ". زاوية دستورية، وبغيرها تنحل الضريبة
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الذي راجع قانون جاء بفرض 101،، نجده قد أورد في قرارهلمجلس الدستوري اللبنانيأما ا

 يعية ما يلي:ضرائب خارج نطاق السلطة التشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، منشور بالكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، 22/9/2017، بتاريخ 5/2017 رار المجلس الدستوري اللبناني رقمق -101

 .2018لبنان، سنة  -، نسر المجلس الدستوري، بيروت11المجلد 
 

لعام، وعدم فرض لأساس من أجل الحفاظ على المال انشأت في ا ،"بما أن المجالس النيابية

إلا بموافقة ممثلي الشعب في السلطة، كون  ،وإنفاقها ،والترخيص بجبايتها، الضرائب العمومية

مثلي والإنفاق بقرار من م ،ولا يجوز التفريط به، وبما أن إجازة الجباية ،المال العام هو مال الشعب

 ،وضبط مداخلها ،ئيا إلى انتظام المالية العامة للدولةيؤديان مبد ،وتحت رقابته ،الشعب

لا يتمان إلا من خلال موازنة سنوية، تقدر ، وضبطها ،مصاريفها، وبما أن انتظام المالية العامةو

يعمل على تحقيق التوازن فيما بينها، وتتضمن إجازة والنفقات لسنة قادمة، و ،فيها الواردات

إلا إذا كانت قد  ،لا شرعية لضريبة، في الأنظمة الديموقراطية ،نهبما أو ،والإنفاق... ،بالجباية

قة التي لا يمكن أن يعبر عن هذه المواف ،أقرت جبايتها بحرية من قبل الأمة، ويعود لمجلس النواب

لكل  ،السنويةينبغي أن تجيز قوانين الموازنة  ن تكون سوى مؤقتة، والتي يجب تجديدها دوريا، وأ

ظرفيا في إطار موازنة سنوية  إلا بما أنه لا يجوز فرض ضرائبو ،ات الدولة...سنة، تحصيل وارد

تشكل برنامجا إصلاحيا وإنمائيا واقتصاديا واجتماعيا، بحيث تأتي الضرائب والرسوم وفق متطلبات 

خارجها فقد خالف مبدأ طعون فيه صدر في غياب الموازنة والخطة الموضوعة،وبما أن القانون الم

من الدستور، وكان ينبغي أن يأتي في إطار الموازنة العامة 83ذي نصت عليه المادةالشمول ال

 ."السنوية، وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور، لذلك هو مخالف للدستور



72 
 

غالبا ما تنطلق من مبادئ الميزانية للنظر في تكريس ، لملاحظ أن المحاكم الدستوريةا

هو المجال الجبائي خصوصا، وموما، والبرلمان التشريعي في المجال المالي ع اختصاص

 جد قليلة. عتبر قراراته في المجالالذي ت، والمجلس الدستوري المغربييضا ما سار عليه أ

التشريعي  الاختصاصفي مجال تحديد  الغرفة الدستورية المغربيةومن أولى تدخلات 

 نحي، 1021979يناير  11الصادر بتاريخ  12رقم  ررمقالالجبايات، للبرلمان في مجال 

الأداءات المستخلصة  بتأسيسشأن تحديد السلطة المختصة في عن سؤال كان عليها الإجابة 

والغرفة الدستورية عند تحديها للسلطة ، يالجوي العمومتوحة أمام النقل في المطارات المف

بإنشاء هذه الأداءات، تجنبت المعايير التي تقضي إلى دمج الأداءات ضمن المختصة 

 جبائيةحيث أن موارد الدولة تنقسم إلى قسمين: موارد وهكذا و ،الموارد الجبائية للدولة

ينظم الأداءات ضمن  ، 197لسنة للمالية ون التنظيمي حيث أن القان، وجبائيةموارد غير و

إن شأنها، فعلى صدور مرسوم ب، ستخلاصهااو ،ير الجبائية التي يتوقف وضعهاالموارد غ

 السلطة التنظيمية. اختصاصلى يعود إ، تأسيس الأداءات

لك عن ت ،على التمييز بين المجالات التي يختص بها القانون ،الغرفة الدستوريةكما عملت 

جاء  الذي، 1031991مقررها سنة كان ذلك عبر ي تبقى خالصة للمجال التنظيمي، والت

، بعدما 1967أبريل  17الصادر بتاريخ  66.331رقمقراءة لمضامين المرسوم الملكي 

 3الثاني في ، و1963نونبر  9الأول في  ر لثلاث قوانين تنظيمية،ثلاث دساتيتعاقبت 

 .1972تنبر ش 18، و الثالث في 1970أكتوبر 

من الغرفة الدستورية بأن تصرح  ،آنذاكالتمس الوزير الأول  واتجاه الغموض الحاصل،

بتطبيق أحكام القانون التنظيمي للمالية المتعلقة  1967،ن أحكام المرسوم الملكي لسنة بأ

لا تدخل مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من  ،بتقديم القوانين المالية

ب ، رغم تعاق1967لسنة الإشكال الذي كان مطروحا هو أن المرسوم الملكي شكل.حيث ال

(  27)من الفصل  ،على أساس أحكام الفقرة الأخيرة، لاث قوانين تنظيمية، مازال جارياث

                                                           
 . منشور بالموقع الرسمي للمحكمة الدستورية، مشار إليه سابقا.11/01/1979صادر يوم، الخميس،  425/78ف عدد مل 12رقم  مقرر  -102
 ،منشور بالموقع الرسمي للمحكمة الدستورية، مشار إليه سابقا19/07/1991ة، صادر يوم، الجمع 648/91ملف عدد  237رقم  مقرر  -103

 

https://www.cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/12-1979.pdf
https://www.cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/12-1979.pdf
https://www.cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/237-1991.pdf
https://www.cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/237-1991.pdf
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آلية  ، علما أن هذا المرسوم1972للمالية لسنة من القانون التنظيمي ،السابع والعشرون

 .26قانون التنظيمي عملا بمادته حكومية لتطبيق أحكام ذلك ال

على ضوء أحكام  ،الملكي سومهكذا كان من اللازم العمل على دراسة مضمون المر

لمعرفة ما إذا كانت أحكامه يشملها  ،التنظيمي الجاري بهما العمل القانونو ،الدستور

ة في المجال التنظيمي، الأمر الذي حرصت الغرفة الدستوريأم تدخل  ،القانون اختصاص

 استجلاءعلى  ،للمرسوم الملكيعلى التصدي له، حيث خلصت بعد دراسة معمقة 

المقتضيات التي تدخل دون سواها في المجال التشريعي. هكذا عددت الغرفة الدستورية في 

به حصريا يضطلع ختصاصا سياديا والات التي تعتبر المجامقررها التاريخي والمهم 

، مستثنية الأعمال التنظيمية التي تبقى ممارستها 39 حتى 4التشريعي، من المواد  الجهاز

الدستورية بالمجلس للغرفة  1991الحكومي، ليشكل هذا المقرر لسنة الاختصاصمن 

الدستوري المغربي في المالية القضائي  الاجتهادتاريخ مهمة في  انطلاقةالأعلى، نقطة 

 104العامة.

 250الحكومة، القرار رقم لمان والبر اختصاصاتهذه القرارات التي حددت ومن بين  

، قيد قانون الماليةتلذي أكد أنه لا يمكن تعطيل وا. 1051998أكتوبر  24بتاريخ  صادرال

مما جاء في القرار ازن المالي للميزانية، وبحجة إخلاله بالتو ،مر بتنفيذهمتى صدر الأ

 المذكور: 

 

 

 

 
                                                           

 209-210ي محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية، مرجع سابق، ص. س104

، منشور على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية، 24/10/1998صادر يوم، السبت،  98/445 ملف عدد 98/250 قرار رقم -105

 المشار إليه سابق.

 

https://cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-98250
https://cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-98250
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ولت عدم دستورية قانون يحد من سلطة ومن أهم قرارات المحكمة الدستورية التي تنا

نصب على القانون ، والذي ا4201/106950القرار رقم   ،الجبائيالبرلمان في المجال 

لية المخولة للمحكمة ، في إطار المراقبة الدستورية القب130.13التنظيمي للمالية  رقم 

 مما جاء فيه:والدستورية، 

 

 

 

 

 

                                                           
منشور على الموقع الإلكتروني للمحكمة  ،23/12/2014صادر يوم، الثلاثاء،  2014/1406 ملف عدد 2014/950 قرار رقم  -106

 الدستورية، المشار إليه سابقا.

 

"إذا كان من المسلم به بأن المصلحة العامة تقضي الحفاظ على التوازن المالي الذي 

لتحقيق ذلك هو أن تتجنب الحكومة تقديم  أقره قانون المالية، فإن أنسب طريقة

من  51أن تدفع استنادا إلى الفصل و ،أو تعديلات تقضي الإخلال به ،ينمشاريع قوان

من نفس القبيل يقدمه أعضاء ، أو تعديل ،الدستور، بعدم قبول أي اقتراح قانون

لتنظيمي )من القانون ا 5و على العكس من ذلك، إن ما نصت عليه المادة  ،البرلمان...

لى تعطيل إيفضي  ،لقانون المالية( لتجنب الإخلال بالتوازن المالي للميزانية 7-98رقم 

نشرها بالجريدة الرسمية، الأمر و ،صدر الأمر بتنفيذهو ،نص قانوني أقره البرلمان

أن القانون هو أسمى  ،فيما تضمنه ،من الدستور 4الذي يعد مخالفة لأحكام الفصل 

 ."أن على الجميع الامتثال لهو ،مةتعبير عن إرادة الأ

 

في قانون المالية، يجعل هذا التعديل  ،الجمركيةو ،انية تعديل المقتضيات الضريبية"حصر إمك

خاضعا  للآجال المحددة في القانون التنظيمي لقانون المالية، و يفضي بالتالي، دون سند 

في مجال التشريع، لا سيما حق  ،مةكذا صلاحيات الحكوو، لى تقييد صلاحيات البرلمان،إدستوري

ومع  ،من الدستور... 78المضمون بموجب الفصل  ،في التقدم باقتراح القوانين ،أعضاء البرلمان

يجب أن يستحضر دائما قاعدة توازن مالية ، والجمركية،مراعاة أن تعديل المقتضيات الضريبية

) القانون  6الأخيرة من المادة من الدستور، فآن الفقرة  77الدولة المقررة بمقتضى الفصل 

 ة،التي تنص على أنه لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبي ،لقانون المالية( 130-13التنظيمي رقم 

 ."انون المالية غير مطابقة للدستورإلا بموجب ق ،والجمركية

 

https://cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2014950
https://cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2014950
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يعكس  ،التشريعية في المجال الضريبي السلطة اختصاصأن يمكن القول بصفة عامة 

قد يكون توزيع ،ذلك لىبناء عو ،عام بشكلاختصاصهاالأفكار العامة التي تنظم 

 .في المجال الضريبي رأسيا أو أفقيا، التنفيذيةالسلطة و،بين السلطة التشريعية الاختصاص

، بحسب الموضوعات الاختصاص، أي يتم توزيع رأسيا الاختصاصفقد يكون توزيع 

السلطة التنفيذية، اختصاصأخرى من و ،المشرع اختصاصبمعنى توجد موضوعات من 

السلطة التشريعية ، أي أنه في نفس الموضوع فإنه لكل من أفقيا الاختصاصوقد يكون 

طرق التحصيل، و ر،والسع، يحدد القواعد الخاصة بالوعاء، فالمشرع اختصاصاالتنفيذية و

حدد القواعد ، كما تالقواعد الأساسيةولهد القواعد التنفيذية فهي تحد ،أما السلطة التنفيذية

 107.وطرق التحصيل ،السعرو، الخاصة بغير الوعاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 14حمد محمد عبد اللطيف، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي، مرجع سابق ص. م -107
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 خاتمة الفصل الأول

عديدة منذ إنشاء الغرفة أشواطا  ،في المغرب الجبائيةللمادة  ،لقد قطعت المراقبة الدستورية

 لمحكمة الدستورية.م اث ،الدستوري ،ا بالمجلسمرور ،الدستورية

في و ،عامة للقضاء الدستوري بالعمل الاجتهادي الارتقاءلم تستطع  ،فالغرفة الدستورية

طيلة فترة وجودها ، وبحيث بقيت أعمالها جد محدودة،على وجه الخصوص الجبائيةالمادة 

المجلس الدستوري مع ، غير أنه بإنشاء يةئالمادة الجبالم تخرج سوى قرار واحد يخص 

لقضائي، مما ا الاجتهادالأمر على  انعكس، واختصاصاتها ،تقوية تشكيلتهو، 1992ور دست

في ضل ،مع إخراج المحكمة الدستورية، والجبائيةمهمة في المادة  لى تطوير قراراتإأدى 

أن تعيين اعتبارتراكم تجربتها على  انتظارفي صاصات مهمة، وباخت ،2011دستور 

 الاجتهادن تلعب دورا مهما في إثراء أيمكن فإنها  ،2017أعضائها لم يكن سوى سنة 

 .الجبائيالقضائي 

التي كانت ، المالية قوانينعلى مراقبة  ،المقارنو ،ا سار القضاء الدستوري المغربيكم

مبدأ التي جاءت بها مختلف الدساتير، خصوصا  ،الكبرىمناسبة لتكريس المبادئ الجبائية 

 الاختصاصالذي يؤكد على  ،مبدأ مشروعية الضرائب، والذي يتخذ أبعادا عديدة،المساواة

 .الحصري للبرلمان في فرض الجبايات

لغاء إو، القانون في فرض اختصاصكد فقط على ؤلم ت ،عمال القضاء الدستوريمختلف أف

على  طلاعهامن خلال  ،للبرلمانتجاوز الأمر إلى وجوب المشاركة الفعلية بل الضريبة، 

ين هيمنة ذلك لوضع التوازن بالمستجدات الضرورية، وو ،راتطوالتو ،كافة المعلومات

 من دور البرلمان. الانتقاصعدم و ،ير ميزانية الدولةضالسلطة التنفيذية في تح

 الاقتصاديةب حسب المقدرة الذي يقوم على أساس توزيع الضرائ ،المساواة شكل مبدأكما 

ن يكون ذلك وفق أيجب ري، بحيث الضرائب، مناسبة دائمة لتدخل القضاء الدستو يفعالد

الإخلال فإن  ،عليهعدالتها، وو ،مع مبدأي ضرورة الضريبة ،تقاطعةم ،أسس موضوعية



77 
 

لى الوقوف من دائما ع ،عمل القضاء الدستوري المقارن،يتخذ أشكالا عديدة ،بمبدأ المساواة

 الصحيح لهذا المبدأ الدستوري.و ،أجل العمل الأمثل
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يالفصل الثان  

 الدفع بعدم الدستورية و تسهيل ولوجية

 الملزم الى العدالة الضريبية
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 الفصل الثاني:

لى العدالة إتسهيل ولوجية الملزم و ،لدستوريةالدفع بعدم ا 

 الضريبية

 مقدمة الفصل الثاني

لا يمكن  غاياته،و ،أهدافهيضمن بلوغ  بما،حسن صياغةو ،ن التشريع مهما بلغ من جودةإ

عها مأثر تتكما سيتعرض لقراءات مختلفة  سيشوبه النقص حتما،أن يكون كاملا، فهو 

ما جعل ضرورة وجود هيئة لها الكلمة العليا لحسم جميع الخلافات  هذا،أهدافهو ،مقاصده

حتى ، كون مرجعها هو نصوص الدستور نفسه، يتشريع ماالتي تثار بمناسبة تطبيق 

ترك أمر التفصيل فيها وتتحدد المعاني العامة  ،نصوص الدستور غالبا ما تكون مقتضبة

مرد هذا الغموض يشوبها الغموض، وقد ا أن  نصوص الدستوركم، لنصوص قانونية أخرى

، فلسفية على أسسيرتكز أحيانا  انونية للدولة،المنظومة القباعتباره أساس لدستور أن ا

عند وضع  ،واسعةيترك للمشرع سلطة تقديرية ،الغموضو،للاقتضابنتيجة ،وأخلاقيةو

ذلك عبر الرقابة على و، السلطةلضبط هذه  ،القوانين، مما يلزم تدخل القضاء الدستوري

 .دستورية القوانين

على  ،سموهو ،الدستور احترامجد مهمة لضمان  وسيلة،تعد الرقابة على دستورية القوانين

بعدية، وأخرى ، لى رقابة قبليةإ ،بقية القواعد القانونية، ويتم عادة تصنيف هذه الرقابة

، على غرار العديد من الدول ،المغربوهو ما سار عليه يختلف نطاقها باختلاف الأنظمة، 

، بعد إنشاء المحكمة بطريقة غير مباشرةو ،الحق للمواطنين بالرقابة البعدية للقوانين بإعطاء

متى تبين في إطار  ،للنظر في عدم دستورية قانون، 2011الدستورية بموجب دستور 

 يا.الحريات المكفولة دستوربالحقوق و ،و قد يمسأ، أنه يمس ،كمةمحا
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، التساؤلاتمجموعة من ،قانونبالدفع بعدم دستورية وقد طرح القانون التنظيمي المتعلق 

إعادة  إلىهو ما أدى عدم دستورية العديد من مواده، و تقرر،جعل من المحكمة الدستورية

إقرار بعد ،خروج القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون انتظارفي و ،صياغة مواده

بالنظر في  اختصاصهابدء عمل المحكمة الدستورية في ، ولدستورية عليهآثار المحكمة ا

تشكل مجالا خصبا  ،لا تزالكانت و ،بعض مواد هذا القانونفإن، الدفع بعدم دستورية قانون

على الدفع هذه المواد  إذا ما تم تطبيق ،ةيشكاليات حقيقإ، هذا النقاش الذي يتحول إلى للنقاش

مع  ،، بحيث تجتمع خصوصيات إثارة الدفع بعدم دستورية قانونئيبعدم دستورية قانون جبا

 ي.خصوصيات القانون الجبائ

المادة  في ،ما يتعلق بالدفع بعدم الدستوريةفي ،وري المغربيغياب التام للقضاء الدستفي ال

قد قطع أشواطا طويلة  ،من الدول للعديد،  سوابقه، فإن القضاء الدستوري انعدامالجبائية، و

سنحاول  ،عليه، والى حد التناقض فيما بينهإصل متباينة تهذا المجال، ووضع أحكاما في 

كما جاء به  ،يقانون جبائالوقوف على أهم الإشكالات التي سيثيرها الدفع بعدم دستورية 

كيف حاولت بعض ء على قرار المحكمة الدستورية، وبنا ،تعديلاتهو ،القانون التنظيمي

قانون من جهة، الدفع بعدم دستورية ةدمج خصوصيو ،ذه الإشكالياتالتغلب على ه ،الأنظمة

 عبر المبحثين التالين:  هو ما سنتطرق إليهو منجهة ثانية، ي،خصوصية القانون الجبائو

 المبحث الأول: خصوصية الدفع بعدم دستورية نص جبائي ▪

 الدستورية في المادة الجبائيةالمبحث الثاني: آفاق الدفع بعدم  ▪
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 الدفع بعدم دستورية نص جبائيبحث الأول: خصوصية مال

عبر آلية  ،ولوج الأفراد للعدالة الدستورية ،2011لقد أتاح دستور المملكة المغربية لسنة 

( 133)نص في الفصل ، والحقوقفي حالة المس بالحريات و ،القوانين بعدم دستوريةالدفع 

في كل دفع أثير أثناء النظر بالنظر  ،باختصاص المحكمة الدستورية ،مائة وثلاثة وثلاثون

الدفع  ة إثارةصدر القانون التنظيمي المتعلق بكيفيكما ، في قضية مطروحة أمام القضاء

عدم دستورية العديد من مواده، مما أدى  ،أعلنت المحكمة الدستورية، وبعدم دستورية قانون

 إعادة صياغة مشروع القانون المذكور. إلى

خصوصا بعدم دستورية قانون، وأي إشكال في الدفع م بإثارة لم تق،وطإذا كانت بعض الشرف

خصوصا إذا  ،ت عديدةإشكالا ستثيرفي المادة الجبائية، إلا أنه توجد بعض الشروط التي 

أهم إلى  ،في مبحثنا هذا سنتطرقبذلك بالدفع بعدم دستورية نص جبائي، ،تعلق الأمر

 ةموضوعيالط وشرالول(، والأمطلب الة) شكليالشروط  ضعرها بيالإشكالات التي ستث

 بعدم دستورية نص جبائي. ،الدفع أمام المحكمة الدستورية لإثارة(يثانالمطلب ال)

لقبول الدفع بعدم دستورية النص لمطلب الأول: الشروط الشكلية ا

 الجبائي

بغض النظر  ،ل ما يتم النظر فيه في أي دعوى قضائيةأو ،يةالشروط الشكلحترام اشكل ي

تصبح بطبيعتها  ،زيةيتم في إطار دعوى موا ـالدفع بعدم دستورية القوانين،وعن طبيعتها

مراقبة أناط المشرع المغربي  وقدها من طرف المحكمة الدستورية، متى تم قبول ،مستقلة

 لقضاة الموضوع. ،هذه الشروط

وقيع مذكرة تو،الدستورية عوىدالكرسوم  ،حسم النقاش فيها ،شكليةالشروط ضالعإذا كانت ب

تثير إشكالات نقاشات، وعدة أثارت ،الشكلية الدفع من طرف محامي، فإن بعض الشروط 

 ،المصلحة الدفع بعدم دستورية نص جبائي، كشرطخصوصا إذا ما تم ربطها مع  ،عملية
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شرط و، ) الفرع الأول( م دستورية نص جبائيعلاقتهم بالدفع بعدو ،أطراف الدعوىو

 .)الفرع الثاني( نص المدفوع بعدم دستوريتهلل القرينة الدستورية

ع الدف عوىدأطراف علاقتهبو ،حة في إثارة الدعوىشرط المصلالفرع الأول:

 ي.بعدم دستورية نص جبائ

ليس أطرافا في ذوي شأن و ،عامةبصفة يعد الخصوم في الدعوى الدستوريةاتجاههناك  

على نصوص  ،عوى عينيةبكونها د صب الدعوى الدستوريةعوى الدستورية، إذ تنالد

نما هو إوليس أي من أطراف الدعوى،  ،توريةأن الخصم في الدعوى الدسوقانونية بعينها، 

دعوى ما دام أنه واجب التطبيق في أي جزء من أجزاء ال،النص القانوني

المتعلق بتحديد  109،86.15ي رقم القانون التنظيمجاء في مشروع قد و108،الموضوعية

الفقرة في ،المحال على المحكمة الدستورية، بعدم دستورية قانونالدفع  إجراءاتشروط و

 :الثانية من المادة الثانية

في قضية معروضة على المحكمة، ،أو مدعى عليهم،كل مدع ،يراد بأطراف الدعوى" 

 .في الدعوى العمومية" ،مسؤول مدني أو ،المدنيبالحق  ،أو مطالب ،كل متهمو

تحديد الأطراف المخول و،بيان إلىعمدت ،ن هذه الفقرةعلى أ ،علقت المحكمة الدستورية

ليس حقا مخولا لكل و ،جعله حقا محصورا فيهم،ولهم حق إثارة الدفع بعدم الدستورية

 الطرف.الجهات التي ينطبق عليها وصف 

 ،لى قانوني المسطرة المدنيةإوع يجب الرجولبيان المقصود بأطراف الدعوى، 

إلى جانب أطراف  ،من النيابة العامةرى، التي تجعل إلى نصوص خاصة أخو،الجنائيةو

حسب  ـأو منظما، رفا رئيسياالمصلحة، إما طو، ةالصفتتوفر على شرطي  ،أخرى

 ،مدع"اعتبارها طرفا في الدعوى المدنية، قد يشملها تعبير كانت النيابة العامة بولئنالحالة،

                                                           
، سلسلة العلوم " المنازعات الإدارية أمام المحكمة الدستورية العليا" مشاوش خشمان، حمد يوسف الحسين، محمد توفيق م108

، 37، سلسلة العلوم الاقتصادية و القانونية، مجلة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية، سوريا، المجلد "الاقتصادية و القانونية

 .2015، سنة 6العدد
، منشور بالموقع الرسمي من الدستور 133علق بتحديد شروط وإجراءاتتطبيق الفصل يت.86.15مشروع قانون تنظيمي رقم  -109

 لوزارة العدل، رابط الزيارة : 
4.aspx-1/documents/doccat-https://justice.gov.ma/lg 

https://justice.gov.ma/lg-1/documents/doccat-4.aspx


83 
 

من أطراف الدعوى  ،بة العامةالنيا تستثني ،الفقرة السالف ذكرها فإن ،"أو مدعى عليه

أو  ،في المتهم،الجهات المخول لها هذا الحق االعمومية المعنية بمسطرة الدفع، بحصره

 إلىعدم تخويل النيابة العامة،  فإن، تبعا لذلكو أو المسؤول المدني، ،المطالب بالحق المدني

لفة لما ، يشكل مخاأخرى، صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية جانب أطراف

أنه تمت  ،يجدر الذكرو 111من الدستور. (133)110من الفصل  ،قررته الفقرة الأولى

المقدمة من طرف السيد وزير  في المذكرة،كطرف من أطراف الدعوى،إضافة النيابة العامة

 ، 112للمجلس الحكوميالعدل 

ن بعدا أوسعا ميأخذ  ،جبائيدعوى الدفع بعدم دستورية نص أطراف و، شرط المصلحة إن

ليس المصلحة و ،حماية المصلحة المحتملةالمعنى الذي تأخذه باقي الدفوع، من منطلق 

في العديد من أحكامه، فقد أكدت  ،المصري هو ما توجه إليه القضاءو أو المباشرة، ،المحققة

 :113المصرية في حكم لهاالمحكمة الدستورية 

 

 

 

 

في إقامة  ،صلحة المباشرةمشرط ال أن ،فقد رأتت عليه في حكم أخره أكدهو توجو

في سلامة  ،رح مسألة خصوصية النزاع الضريبي، دون النظر في طدائما قائم الدعوى

                                                           
 ، الفقرة الأولى: 133دستور المملكة المغربية، الفصل  -110

" تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، و ذلك إذا دفع 
 القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق و بالحريات التي يضمنها الدستور " نالأطراف بأأحد 

. منشور بالموقع الرسمي للمحكمة الدستورية، المشار 2018/03/06صادر يوم،  024/18ملف عدد  07/18قرار المحكمة الدستورية رقم  -111

 إليه سابقا.
والمتعلقة بتقديم مشروع القانون  1920أبريل  11المذكرة المقدمة من طرف السيد وزير العدل للمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ  -112

 .جراءات الدفع بعدم دستورية قانون بعد ترتيب أثار قرار المحكمة الدستوريةالمتعلق بتحديد شروط وإ 86.15التنظيمي رقم 
. منشور 2006ديسمبر  10قضائية دستورية، بتاريخ  27لسنة  55قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية صادر في شأن القضية رقم  - -113

 بالموقع الرسمي للمحكمة العليا المصرية، المشار إليه سابقا.

يبتغي أن تفصل المحكمة  ،ن شرط المصلحة الشخصية المباشرةإ" 

من جوانبها العملية، ،في الخصومة الدستورية  ،الدستورية العليا

 " . وليس من معطياتها النظرية
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جميع الملزمين بأحكامه، سواء نازع إدارة الضرائب أمام الذي يخاطب  ،النص الضريبي

 .114المحاكم الإدارية أو لم ينازعها

أن مفهوم ،الفرنسيجلس الدولة فاعتبر م ر،الأمالإداري القضائي  الاجتهادكرس كما 

لذي الإدارة، فالمتقاضي اأمام  المرفوعةيجب أن ينطبق حتى على الطعون  ،القضية الجارية

من إلغاء  الاستفادةإلى القضاء، فإن من حقه  يلجأ بعدلو لم حتى و ،قدم طعنا أمام الإدارة

أمام أيضا الطعون لتشمل  ،هذا المفهوم الواسع للقضايا الجاريةوالمقتضى التشريعي، 

من الإلغاء لأصحاب هذه الطعون عبر  الاستفادةبتخويل كرسه المجلس الدستوري ، الإدارة

 ." القضايا التي لم تحكم نهائيا"بدلا من تعبير  " الضرائب المجادل فيها"لتعبير  استعماله

بار عتاأي ،يؤدي إلى نفس النتيجةالمجلس الدستوري الفرنسي تعبيرا آخر  استعملوقد 

، تطبيق الإلغاء 554115-2016القضايا الجارية تشمل الإدارة، حيث و رد في القرار 

على الغرامات التي فرضت على أساس المقتضى الملغي من  ،قرارهمن نشره  انطلاقا

، أو التي لا التي لا زال لم يصدر بشأنها حكم نهائي القرار، أوقبل تاريخ  ،مدونة الضرائب

 116بشأنها.تظلم  زال يمكن تقديم

 ، فتندرج المنازعات الجبائية في إطار القضاء الشامل،المغربي بالنسبة للقضاء الإداري

فقد في شكل دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية،  استثناءلكن يمكن رفع الدعوى الجبائية و

المحاكم الإدارية  اختصاص،ريةداالإمحاكم الالمحدث بموجبه  11741.90القانون رقم أسند 

من القانون  ،الثانيمن الباب  ،المادة الثامنة يفتم النص عليها ف ية،المنازعات الجبائ في

المعنون باختصاص و ،القانوننفس ليتم التفصيل فيها في الباب الخامس من ، المذكور

الديون التي في ولخزينة تحصيل الديون المستحقة ل ،كم الإدارية فيما يتعلق بالضرائبالمحا

                                                           
. منشور بالموقع 2011يناير 2قضائية دستورية، بتاريخ  20لسنة  12ار المحكمة الدستورية العليا المصرية صادر في شأن القضية رقم قر -114

 الرسمي للمحكمة العليا المصرية، المشار إليه سابقا.
 

115-Décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, concernant M. Gilbert B. [Amende pour défaut de 

déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger II]. 

 للتوسع أكثر :  -116

المغرب، طبعة  -، المحكمة الدستورية و مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، نشر المؤلف، الدار البيضاءالنويضيبد العزيز ع
 204، ص.2019

من ربيع الأول  22، صادر في  1.91.225حدث بموجبه المحاكم الإدارية، الصادر بتنفيذه ظهير الشريف رقم الم 41.90القانون رقم  -117

 (.1993سبتمبر  10)  1414
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مفوض  إلىافة بالإض ،ضبطالكتابةو ،وقضاة ،المحاكم الإدارية من رئيستتكون وحكمها،

 ملكيين. ينو مفوضأ،ملكي 

ط بينهما يقع كثيرا، إلا أن هو ما يجعل الخلو ،بالنيابة العامةيتم تشبيه  فالمفوض الملكي

 ،صلاحيات كثيرةلها ، وسع بكافة المقاييس، فالنيابة العامة جهاز فريدبينهما شا الاختلاف

التدخل في و ،والسجون ،الاعتقالالاحتياطيمراقبة مراكز ومتابعتها، و ،من تحريك الدعوى

ممثل النيابة و،الملكي كبير بين المفوض اختلاففتمة  ،م...أو منظ ،الدعاوى كطرف أصلي

، عمال النيابة العامةكسأععلى  ،جميعها ذات صفة قضائية ،فأعمال المفوض الملكيالعامة، 

عكس النيابة  ،مالا منظو ،لا يعد طرفا في الدعوى، لا أصليا ،ملكيض الكما أن المفو

دوره المهم  خصوصية المفوض الملكي باعتبارإلا أن  ،هو لا يمثل أحداو 118،العامة

قانون الطبيعي أن يثير الدفع بعدم دستورية  ه من نتجعل أ القانون،بدولة الحق و الارتقاءفي

سواء ،-يابة العامةعلى غرار الن-ئية أمام المحاكم الإداريةلجبامتى تم رفع الدعوى ا ،جبائي

ناطة و دعوى الإلغاء، وهو ما يتماشى مع الأدوار المأ،القضاء الشاملفي إطار دعوى 

 .لمفوض الملكيل

التي أثير في الدعوى الخصومة أطراف ى أطراف الدعوى من سلطات عامة، ولإضافة إف

أنه يمكن أن تتدخل أطراف أخرى لها مصلحة في  لىع ،التجارب المقارنةذهبتبمناسبتها، 

تدخلات أطراف أخرى أمامه  ،لفرنسيرية، فقد قبل المجلس الدستوري االدفع بعدم الدستو

 أثارت طرفا فيها، و أخرى تعدأن تدخلها مبررا بوجود نزاعات ، باعتبار 2010منذ سنة 

يعد جلس الدستوري، أو المفيها سؤال دستورية مقتضيات مشابهة لتلك التي ينظرها 

، لي وجود مصلحة خاصة لها في الدفعبالتاو المطعون في دستوريته قابل للتطبيق،المقتضى

ممثل الطرف  ىلإبالاستماع، كما سمح أيضا سواء مع أو ضد تلك المقتضيات المجادل فيها

 المتدخل خلال الجلسة العلنية.

ظامه الداخلي، ليفتح صراحة ن، أكمل المجلس الدستوري الفرنسي 2011ومنذ يونيو 

، وتدخلات،ملاحظات ليقدموا ،لهم مصلحة خاصة ،أو مؤسسات إمكانية تدخلات أشخاص

                                                           
 -، مجلة القانون و الأعمال الدولية، نشر جامعة الحسن الأول، سطات" المفوض الملكي بالمحاكم الإدارية" بد الغني السرار، ع -118

 217، ص.2019دجنبر  ،25المغرب، العدد 
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الأجل  هو نفسنطلاقا من إحالة القضية على المجلس، و،اثة أسابيعهو ثلاداخل أجل محدد و

خل رر منح المتدلتق ،خاصةتقدر المحكمة بنفسها وجود مصلحة و، الممنوح لبقية الأطراف

المتدخل تحال على باقي فإن مذكرة  ،رفض تدخله، فإذا قبل التدخلأو ،قبولو، هذه الفرصة

أطراف لها عادة يسمح بتدخل المرافعة الشفوية أمام المجلس، ويسمح له بو ،الأطراف

من ات أو النقابات، ومصلحة خاصة بالدفع، لأن المقتضى التشريعي يهمها كالجمعي

أو  ،هم أشخاصما يسمى بأصدقاء المحكمة، و ،خلهابل تدالأطراف التي يمكن أن يق

تقديم  ،المحكمةلكنها تقترح على علاقة بأطراف الدعوى الأصلية، و ليست لها ،منظمات

 119تساعدها على البت في الدعوى. ،راءأو أ ،أو معلومات،مذكرة

لتوسع في ، يوجب االحريات الأساسيةللحقوق و ،انة قضائيةكضم ،الدستوريةفولوج العدالة 

ة قانون جبائي على وجه الدفع بعدم دستوريأطراف الدعوى الدستورية عموما، و

يخول ،ة، ففي التجربة الإسبانيةغلب التجارب المقارنأهو ما سارت عليه الخصوص، و

له مصلحة  ،أو معنوي ،لحماية الحقوق من قبل أي شخص طبيعي،الطعن الدستور حق

و أ ،المحددة في القرار لحقوق بصفة مساعد الأشخاصلحماية اإمكانية الطعن و مشروعة،

 يحملون مصلحة مشروعة في ذلك، ويمكنالذين ، أو العمل الذي أدى إلى تقديم الطعن

العامة، باسم فرد أو مين المظالم الإسباني إيداع شكوى حماية من جميع أحكام السلطات لأ

مين أيتمتع،الفرنسيالنظام في و حد زعمهم بالقانون المطعون فيه. تأثروا على،أفراد

 .120وثائقالللحصول على  ـعلى المحاكم أو حتى ،ة آمرة على أي هيئة إداريةبصف ،المظالم

المحكمة الدستورية،  إلىاللجوء  ،على أنه يحق للمواطنين ر،فينص الدستوفي روسيا، أما 

لتشمل  لكلمة المواطنينتفسيرا واسعا  ،ستوريةأعطت المحكمة الدمن خلال الممارسة و

إعطاء أحقية إثارة على  ،كما عمل النظام الدستوري الشيلي عديمي الجنسية،و ،الأجانب

لكل طرف في الإجراءات أمام المحكمة ،مام المحكمة الدستوريةأ،بعدم دستورية قانونالدفع 

ذا الحق دستوريا الذين يستمدون ه ،الأشخاصأو  ،والشخص ،أو الأجهزة،الدستورية

                                                           
 191-190القوانين، مرجع سابق، ص.  دستوريةبد العزيز النويضي، المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم ع -119
      الولوج الفردي إلى القضاء الدستوري و تعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق و الحريات في دستور " لمصطفى منار، ا -120

 285، ص.2015غشت، سنة  -، ماي122 -123مغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد ، المجلة ال"2011
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ثير مسألة عدم قابلية التي ت ،أو الدعوى، الأطراف الأخرى في المراجعةلتحريك الدفع، و

 121أو عدم دستورية أمر قضائي. ،تطبيق قاعدة قانونية

موقفها بشكل واضح من شرط المصلحة  ر،الدستورية العليا في مص ةوقد أظهرت المحكم

عد شرط ي، هفيه إلى أنذهبت  ر لهارا،بعدم دستورية نص جبائي، ففي ق بخصوص الدفع

لو لم تتخذ و ،بالقانون الضريبي المطعون فيه متوافرا دوما في شأن المخاطبالمصلحة 

تجعل .فالذاتية الفنية الخاصة للنصوص الضريبية، تحصيل الضريبةو، بحقه إجراءات ربط

، دلم ينفذ بحقه بع ،لى الطعن بعدم دستورية نص تشريعي ضريبيإمن الملزم أنه قد يبادر 

ذلك لصدوره تأسيسا على المصلحة الضريبي نافذا بحق الكافة، ولتشريعي لكون النص ا

ذاتية  ذ، مما ينسجم عنهحينما ينفسيتأثر منه آجلا  ،الملزم القانوني لكون مركز ،المحتملة

لمجرد كونه من  ،صاحب مصلحة ة،دستوريالالطاعن بعدم القانون الضريبي لكونه يعد 

 122فيه. المخاطبين بنصوص القانون المطعون

مام موضوع الدفع أ يئالجبا الدستورية للقانون شرط القرينةالفرع الثاني:

 المحكمة الدستورية

لقانون التنظيمي التي تم النص عليها في او ،ثارة الدفع بعدم دستورية قانونإ وطمن بين شر

ي بمطابقة المقتضى التشريع تقد سبق البألا يكون ، قانوندستورية المتعلق بالدفع بعدم 

يحمل جانبين، هو ما والأسس التي تم البناء عليها، ما لم يتم تغيير  ،محل الدفع للدستور

يستثنى  ، بحيثةبمفهوم القرينة  الدستوري ما يعرف الأول، جانب موضوعيو ،جانب شكلي

دخوله قبل  بدستوريتهسبق أن نظرت المحكمة الدستورية كل مقتضى تشريعي  ،من الدفع

 غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن.و ،نهائيةعتبار أن قراراتها اعلى  ،حيز التنفيذ

( مائة 134)حيث أن الفصل كلمة مقتضى،  استعملفإن المشرع ،بالرجوع إلى الدستور

 :نص على أنه، 2011من دستور وأربعة وثلاثون 

 "....ينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته...." 

                                                           
 .285المرجع نفسه، ص.   -121
ة ) دراسة مقارنة( ،مجلة القانون للبحوث خصوصية قواعد المرافعات في الطعون الدستورية الضريبي "للمزيد أنظر أمل جبر ناصر، -122

 .2011، سنة 10العدد  نشر جامعة ذي قار، العراق،، القانونية



88 
 

جاء في القانون المنظم  يالتشريعي الذ بين المقتضى ،إشكالا حول الفرقهو ما يطرح و 

 .القانونو للدفع بعدم دستورية القوانين،

ض النواب إلى أن أشار بعوبتتبع النقاش الحاصل حول مفهوم القانون موضوع الدفع، 

 ،أو الحريات ،التي تتعلق بالحقوق،مل جميع المقتضيات التشريعيةتش ،النصوص المعنية

أن عرض على المجلس بما فيها ما سبق ول مرحلة ما قبل الدستور، الصادرة من خلا

أو بالأحرى  ،القانونيةذات الطبيعة  كذا النصوصو أو الغرفة الدستورية سابقا، ،الدستوري

التي هي من كما هو الشأن بالنسبة للظهائر  ن، لكنها لم تصدر عن البرلماو، ةالتشريعي

باتت تندرج ضمن إحدى مجالات و ،بقسا لتي صدرت بشكلاالملك، و اختصاصات

، بمجلس المستشارينمجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل رأت وقد التشريع المختلفة، 

ه استثناء مجموعة من تشريعي، من شأنمشروع الدفع في مقتضى ذو طابع لى أن حصر إ

 لا الحرياتو ،قبقوانين من الدفع بعدم الدستورية، خاصة أن الحقومراسيم وال ،الظهائر

إلى عدم ملائمة التشريعات مع  تنظم فقط بالقانون الصادر عن البرلمان، بالإضافة

مصادق  لاتفاقياتمخالف  الدولية المصادق عليها، بالتالي إمكانية تطبيق قانون الاتفاقيات

المنشورة تسمو على و ،المصادق عليها الاتفاقياتالذي جعل ،عليها، وهذا مخالف للدستور

أما قرار المحكمة الدستورية رقم ؛ ومة هذا التعديلكرفضت الحوريعات الوطنية، التش

في تحديد  ،رغم أهميته ي أثيرذ، و حسم النقاش اللمفهومفقد تحاشى التطرق ل 70،/18

 123مداها.حدود الرقابة اللاحقة و

ن، فقد تبنت بعدم دستورية قانوالدفع المثار  عليه التي تم بناء أما بالنسبة لشرط تغير الأسس

( الثالث 13)عند فحصها للمواد  نظرية تغير الظروف ،المحكمة الدستورية في المغرب

، حيث فسرت كيف 86.15رقم  من مشروع القانون التنظيميالرابع عشر ( 14)و عشر،

 ،أنهالدفع في مواجهتها، و يطبقهي التي  ،البرلمانأن القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلسي 

 .أو الواقع ،ر ظروف القانونفإن ذلك ممكن في إطار تغي ،وريتهابت في دسترغم سبق ال

                                                           
، مجلة الإسماعيلية للدراسات القانونية و القضائية، "المسار التشريعي المتعثر، "حمد مرحوم، الدفع بعدم دستورية القوانينم123

 39، ص. 2019المغرب، العدد الأول، فبراير، سنة  -لمكناس الاستئنافيةإصدار المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة 
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سبق أن صرحت ، أو تنظيمي ،بعدم دستورية قانون عاديهو ما يعني أنه يمكن الدفع و 

، ذلك في بعض الحالاتو صار متمتعا بالقرينة الدستورية،و، المحكمة الدستورية بدستوريته

أو  ،أو حصول تغير الظروف ،التنظيميتغيير القانون أو  ،منها تغيير النص الدستوريو

 ،اتفاقيات حقوق الإنسان بالمغربعلى إثر توصية جهاز دولي من أجهزة الإشراف على 

 124بتعديل قانون يهم حقوق الإنسان.

لى شرط عدم وجود قرار سابق صادر عن المجلس الدستوري إا، بالإضافة في فرنسأما 

، فيجب أن تكون إلا إذا تغيرت الظروف ،ن للدستورعلى مطابقة النص المطعوينص 

 3قد حدد المجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ و، يةوذات الأوليدة والمسألة جد

متى يمكن لقاضي ،، مفهوم الطابع الجديد للمسألة، حيث بين من جهة1252009دجنبر 

من جهة أخرى بين وعلى الدفع المثار أمامه، أن يضع وصف المسألة الجديدة  ،التصفية

 126جديدة.المسائل التي تعتبر 

يعطينا التعريف الايجابي للمسألة الجديدة، حيث بين  ،الجانب الأول من هذا القرارن إ

جعل إخطار  ،وعن طريق اعتماد هذا المعيار ،المجلس الدستوري أن المشرع العضوي

لم تعرض عليه  إلا بمناسبة النصوص الدستورية التي ،لا يكون ،المجلس الدستوري

بتقدير المصلحة الكامنة وراء  ،ومحكمةالنقض ،للفحص من قبل، وسمح لمجلس الدولة

يعتبر  ،لمسألة الجديدةالى هذا المعيار، إن هذا المفهوم .بناء ع، إخطار المجلس الدستوري

كل ، ويفتقد إلى الوضوح، لأنه يمكن اعتبار مسألة جديدة ،وواسعا ،مفهوما غير موضوعي

ويفصل  ـمن المهم أن ينظر ،أن المجلس الدستوري ،قاضي التصفية ،ويقدر ،يرى مسألة

متعلق بولوج المواطن إلى القضاء  ،في دستوريتها، وهنا نأتي إلى تحديد عائق آخر

 .قاضياليتمثل في ذاتية تحديد الطابع الجديد للمسألة من قبل  ،الدستوري

                                                           
 157العزيز النويضي، المحكمة الدستورية و مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، مرجع سابق، ص.  بدع -124

125 -Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, Publié dans le site web officiel du Conseil 
constutionnel Français, lien de visite: 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009595DC.htm 
 

 للمزيد أنظر:126
Daniel Gutman, «  Regard Sur La Jurisprudence Fiscale Du Conseil Constitutionnel », Pouvoir, Revue 
Français  d’études constitutionnelles Et politique, Editeur Seuil, Paris-France, N151, 2014. 
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إذ قضى التعريف السلبي للمسألة الجديدة،  يمكننا منأما الجانب الثاني في هذا القرار ف

لا يمكن أن تكون أن مسألة الأولوية الدستورية  ،المجلس الدستوري في هذا الإطار بقوله

لم يصدر ، وإلا إذا لم يفحص المجلس الدستوري النص التشريعي محل الدفع من قبل ،جديدة

 ،ة، لاعتماده على الفحصة الجديدللمسألهو مفهوم جد واضح بشأنه قرارا بالمطابقة، و

يمكن إثارة  ،لا أنه وفي حال تغير الظروفإ.التصفيةمن قبل قضاة  ،الطابع التقنيو ،والتقدير

عدم دستورية نص تشريعي سبق وأن نظر فيه المجلس، ويظهر هذا في الدفع الذي تقدمت 

 ،للدستوروالمتعلق بنصوص أقر المجلس الدستوري مطابقتها سابقا ،  127Marine  LE  PENبه

جعلها  ،والتنظيم المؤسساتي للدولة ،التي مست الحياة السياسية ،لكن تغير الظروف المحيطة بها

ونظر  ،محل دفع بعدم الدستورية، ومن هذا المنطلق تمّ اعتبار المسألة ذات طابع جديد ،من جديد

 128.فيها المجلس الدستوري

، في المغرب دم دستورية قانونإثارته في الدفع بع نالذي يمكتحديد طبيعة التشريع 

خصوصا على  قانون جبائي،له أثر بالغ على الدفع بعدم دستورية  ،الظروف المتعلقة بهو

تعبر عن واجب مالي تفرضه الوحدة ،إذا كانت الضريبة المحلية.129الجبايات المحلية

 يعد بمثابة ،الوحدة الإدارية، فإن الرسم المحليبصفة إلزامية في نطاق  لترابيةا

، مقابل خدمة يتم الإلزام( على وجه لترابيةالجماعات اتجبيه السلطات العامة ) ،مالياقتطاع

 130.المقدمةي، شريطة أن يتناسب مبلغ الرسم مع الخدمة تقديمها للملزم الجبائ

بمقتضى  يسلو قد تصدر بقرارات ،بعض هذه الرسوممرد الإشكال في هذا الأمر، أن 

، كمثال على ذلك ،الأدنى لهذه الرسومالسقف الأعلى و تتي حددالرالمتعلقة بالأم نينقواال

                                                           
127 -Marthe FatinRouge STEFANINI, le filtrage opéré par le conseil d’état,(rapport de recherche), Aix-

Marseille  université,  France,2013,p.9-10.  Disponible  aussi  sur  le  site: ’ttps: //hal.archives-

ouverts.fr. 

 الاجتهاد، مجلة " لقوانين في الأنظمة الدستورية المقارنةآلية الدفع بعدم دستورية ا" حمد بن أعراب و منال بن شناف، م -128

 15، ص.2018، مارس سنة 16الجزائر، العدد  -القضائي، نشر جامعة محمد خيضرة، سكرة
فالجبايات المحلية التي يراد بها مجموع الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية بطريقة مباشرة أوغير مباشرة،  -129

التي يرجع حق استخلاصها للجماعات الترابية بواسطة إدارتها الجبائية مباشرة من لدن الملزمين بأدائها، أو تلك المحولة  أي تلك
 .لفائدتها من طرف الدولة

جوب الدربالي، المنازعات الجبائية المحلية في ضوء المستجدات القضائية و آخر الإجتهادات القضائية، نشر و توزيع مح -130

EMALIV 6، ص. 2015لمغرب، الطبعة الأولى، سنة ا 
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حدد أنه ي 131،14.111رقم كما جاء في القانون التنظيمي ،فمن صلاحيات مجلس الجهة

مختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجهة في حدود النسب و ،لأتاوىاو ،سعر الرسوم

أجرة عن  ي بها العمل، كما يحددنظمة الجارالأو ،بموجب القوانين ،الاقتضاءعند، والمحددة

المتعلقة بتحديد سعر القرارات  اتخاذتبقى لرئيس الجهة و ها،يحدد سعرو،الخدمات المقدمة

 العمالةرئيس و،س لمجلس العمالةهو نفس ما كر، ومختلف الحقوقو ،والأتاوى ،الرسوم

يضا لمجلس أ، وليماقالألعمالات واالمتعلق ب 14.112132،رقم  التنظيمي بمقتضى القانون

 المتعلق بالجماعات. ،133114.1ة بمقتضى القانون التنظيمي رقم ،رئيس الجماعو،الجماعة

في مسطرة تحديد  ـلمتعلق بجباية الجماعات المحلية، ا13406.74القانون رقم كما أن 

 تةابثأو تعويضات  ،يتضمن على أسعار على أنه إذا لم 186،في مادته  أكدالأسعار، 

المعنية  دره الآمر بالصرف للجماعة الترابيةبقرار يصه، فيتم تحديدها واردة فيالللرسوم 

، أو لم يصدر القرار الآمر بالصرف امتناعفي حالة ، وةمصادقة مجلس الجماعة الترابيبعد

تملص من  ،أو عدم الإصدار ،الامتناعنتج عن هذا تعريفات الرسوم، وو،أسعارالذي يحدد 

، أو ضرر بالمنفعة العامة ق بجباية الجماعات المحليةالمتعل 47.06،مالقانون رقأحكام 

 بتحديد، دنه لهذا الغرضالمفوض من لأو للشخص  ،، يجوز لوزير الداخليةالترابية للجماعة

 .إعلام الآمر بالصرف ذلك بعد، وتعريفات هذه الرسوم بشكل تلقائيأسعار

الضرائب الوطنية و ،بالرسومسواء تعلق الأمر  لمنازعة الجبائية،او تجب الإشارة أولا أن  

أو المحلية، إما تعتبر موضوع دعوى للإلغاء، بمعنى أنها منازعة تتعلق بالمشروعية، 

إما يعتبر حاسما في جوهر المنازعة، وبالتالي فإن فصل القاضي في أمر هذه المشروعية و

ة أو وضعي ،في الخلاف نفسه الناشئ بصدد حق وضوع دعوى القضاء الشامل الذي يبتم

، ه الوضعيةأن يحسم في صميم هذ ،قاضي إذنر، ويكون للبصدور قرا اختلت،قانونية

المحاكم الإدارية بالنسبة ، وليس في مجرد مشروعية القرارو ،لى نصابهاإبإعادتها 
                                                           

يوليو  7)  1436رمضان  20بتاريخ  1.15.83المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  14.111القانون التنظيمي رقم  -131

 (.2015يوليو  23)  1436شوال  6بتاريخ  6380(، ج.ر، عدد 2015
 7)  1436رمضان  20بتاريخ 1.15.84عمالات والأقاليم ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بال14.112القانون التنظيمي رقم  -132

 (.2015يوليو  23)  1436شوال  6بتاريخ  6380(، ج.ر، عدد 2015يوليو 
يوليو  7)  1436رمضان  20بتاريخ  1.15.85المتعلق بالجماعاتت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  14.113القانون التنظيمي رقم  -133

 (.2015يوليو  23)  1436شوال  6بتاريخ  6380(، ج.ر، عدد 2015
)  1428من ذي القعدة  19بتاريخ  1.07.195المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  47.06القانون رقم  -134

 (.2007ديسمبر  03) 1428ذو القعدة  22بتاريخ  5583(، ج.ر عدد 2007نونبر  30
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هي صاحبة ،مجموعاتهاو ،الرسوم المستحقة للجماعات الترابيةللنزاعات المتعلقة ب

يتعلق الأمر بالرسوم و،إحالة النزاع مباشرة أمامهافيها، سواء تمت  الاختصاص بالنظر

، التي تعتمد على الإحصاء في التقدير)رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية، الرسم المهني(

في مقررات اللجان المحلية  ،الرسوم التيتعتمد على الإقرار، أو عن طريق الطعن أمامهاو

 135.برائلتقرير الض

يتم إثارة الدفع بعدم  بأن، يةالجبائابلية هذه القرارات حول ق ،هذا ما يطرح التساؤلو 

لدفع أن يتم ا هنا نقصد، وفيهاللطعن  لى القضاء الإداريإالملزم في حالة توجه  ،دستوريتها

أن بعض  تباراععلى ،قانون الذي تم بناء القرار عليهليس الو ،بعدم دستورية القرار نفسه

وإثارة الدفع بعدم  ،في مختلف القرارات الإدارية تسمح بالطعننجدها  ،الأنظمة المقارنة

 .اتسمح بأي طريق من طرق الطعن فيهلا و ،القراراتهذه  تحصن ،دستوريتها، وأخرى

القاعدة القانونية، سواء في التصدي لدستورية  ،الحقالدستورية العليا للمحكمةفي مصر 

حكمة الدستورية العليا قانون المف .أو التنفيذية ،صدرت عن السلطة التشريعيةكانت 

الصادرة تفسير نصوص القوانين  ،على أنه تتولى المحكمة الدستورية العليا أكدالمصرية، 

نه يجوز أ، والقرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهوريةو ،طة التشريعيةمن السل

يعرض عليها ،أو لائحة ،بأن تقضي بعدم دستورية أي نص ،للمحكمة في جميع الحالات

على غرار كل و ،المصري مفهوم اللائحة في القانونو136.اختصاصاتهاة اسبة ممارسبمن

بتنوع الهيئة تكون متنوعة ، وييدخل في إطار التشريع الفرع، الدول العربية التي تأخذ به

السلطة  اتإدارتكون إدارة من التنفيذية الرئيسية، و تارة السلطة تكون  فتارة، صدرتهالتي أ

 نحو ذلك.، وما ارة محليةأو إد ،تنفيذيةال

لسنة  74رقم  المنازعات الإدارية وفقا لقانون الدولة المصريإلى أن  ،وتجدر الإشارة

من تم تودع الهيئة تهيئتها من قبل هيئة المفوضين، وو ،حضيرها، يجب ت1371972

                                                           
 9المحجوب الدربال، المنازعات الجبائية المحلية، نفس المرج مرجع سابق، ص. 135
لسنة  168بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية المعدل بالقانون رقم  1979لسنة  48القانون رقم من  27 -26لمادتين ا136

 : بط الموقعمنشور على الموقع الرسمي للحكومة المصرية، را.1998

https://www.egypt.gov.eg/arabic/home.aspx 
 : منشور على الموقع الرسمي للحكومة المصرية، رابط الموقع، 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة المصري رقم  -137

https://www.egypt.gov.eg/arabic/home.aspx 
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ه يتبدي رأيها فالنزاع، والمسائل القانونية التي يثيرها و، تقريرها التي تحدد فيه الوقائع

دعوى تاريخا معينا للنظر للعرضها بعد إيداع تقريرها على رئيس المحكمة ليحدد مسببا، و

رغم أن هيئة المحلفين وم محكمة القضاء الإداري، بذلك تكون الدعوى مطروحة أمافيها، و

، فإذا دفع أحد للفصل فيهالقضاءتحضيرها معروضة على  فلا تعد أثناء لا تعد جهة قضائية،

أو نظام واجب  ،ة قانونبعدم دستوري ،أو العليا ،الإداريام محكمة القضاء أمالأطراف 

تحيل الدعوى النظر بالدعوى، ورأت المحكمة جدية ذلك، فعليها أن توقف التطبيق، و

إثارة الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية، حيث أجاز المشرع المصري 

 138ام أي محكمة تغليبا للشرعية.أمو ،ي أي حال تكون عليها الدعوىف

فراد بحق الطعن أمام أنه لا يقر للأ ،في السابق أخذ عليهكان قد ، أن الدستور الفرنسيكما 

، تم حسم 2008لسنة  الأخير  الدستوري نه بعد صدور التعديلس الدستوري، غير ألالمج

أو  ،و جنائيأ،بطلب خطي أمام أي مرجع قانوني، مدنيالتقدم ن أتاح للمتقاضيو ،الجدل

على دستورية أي نص قانوني تجري محاكمتهم على  اعتراضهمي، يرفعون فيه إدار

كما تطرقنا  ،في إطار الإجراء القضائي المتعلق بالمسألة ذات الأولوية الدستورية،أساسه

 يها سابقا.إل

رية داالإقرارات بعضاللتي تحصنن اإلى إصدار العديد من القوانيعمد ،المشرع الأردني أما

المعدل بالقانون المؤقت لسنة  ،33رقم من الطعن بأي طريقة كانت، كقانون المطبوعات 

لسنة  13،قانون نقابة الأطباء رقم و، 1955لسنة  15 الأحزابقانون و، 1988

 ة أصلا على إثارة الدفع بعدم دستوريتها.عني بديهيا عدم القدروهو ما ي197،139

في النظر بمدى  ،المحكمة الدستورية ختصاصاأثير جدل حول  فقد ،الكويت أما في

تدخل في كمة الإدارية، والمح اختصاصمن  ،أن هذا الأمر اعتباردستورية اللوائح، على 

حصري في  اختصاصتنظر في المنازعات الإدارية، ولها  المحكمة الكليةدائرة  اختصاص

 الطعنو ،الإلغاءلها ولاية قضاء حول مسائل معينة، والطلبات و ،الفصل في المنازعات

                                                           
، مجلة جامعة تشرين " ة أمام المحكمة الدستورية العلياالمنازعات الإداري " حمد يوسف الحسين و مخلد توفيق مساوش،م -138

 13، ص.6، العدد37للبحوث و الدراسات العلمية، سلسلة العلوم الإقتصادية و القانونية، سوريا، المجلد 
الحقوق  ، مجلة كلية" دستورية القوانين التي تحصن القرارات الإدارية "مزيد انظر فتحي توفيق الفاعوري و نصر أبو عليم،لل -139

 .2017، سنة 2، العدد 19لجامعة النهرين، العراق، المجلد 
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نظرت المحكمة الدستورية  الفردية، وقدو ،التنظيميةفي شرعية القرارات الإدارية  ،النظرو

، وعللت اللائحة في مجال الرقابة الدستوريةو ،التسوية بين القانون أكدت على ، ورفي الأم

روج من الخ ،حمايتهو ،ستهدف صون الدستوررقابة دستورية التشريعات ت أن،بقولهاذلك 

الأصول التي يقوم عليها نظام و ،دائما القواعدباعتبار أن نصوصه تمثل  على أحكامه،

ار إهدو ،ومراعاتها ،التزامهالها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي ينبغي والحكم، 

هذه ، وسموه على سائر القوانينو ،سيادة الدستورساس ما يخالفها من التشريعات على أ

الأصلية  ،رقابة المحكمة الدستورية على كافة التشريعات امتدتتتحقق إلا إذا  الغاية لا

قائمة بالنسبة  ،لأن مظنة خروجها على أحكام الدستوركاللوائح،  ،أو الفرعية، منها

أي كانت  –يتصل بمدى موافقة التشريع  ،للتشريعات العادية، إذ أن الأمر في كل الحالات

و في مجال علاقته أن ذلك في مجال علاقته بالقانون، اء كاسو ،لأحكام الدستور–درجته 

 140ور.بالدست

 ،المحكمة اختصاصأن، 2008حكم لها سنة في المحكمة الدستورية الكويتية وضحتكما

مخالفة نص دستوري ساس الطعن أمتى كان  ،اللوائحو ،القوانين يةيتعلق بالفصل في دستور

عن الفصل في  ا،اختصاصهانحصاره، ومقتضاو ،وج على روح ذلك النصأو خر ،قائم

 141ما إذا كانت تتعارض مع نص تشريعي قائم.و ،مشروعية اللوائح

رقابة الذلك أن ليس للقانون، تكون ببحث مطابقتها للدستور و ،ئحاللوافالرقابة على دستورية 

فإن  ،أما رقابة مطابقة اللائحة، حث مطابقة النص القانوني للدستورتعتمد على ب ،الدستورية

التنفيذية بما في ذلك اللوائح  ،المحكمة تراقب دستورية جميع ما يطلق عليه لفظ لائحة

التي تقرر جدية أمام محاكم الموضوع ، بعدم الدستوريةن الدفع ما دام أ،الإداريةالقرارات و

ليس رقابة العادية، لأنها رقابة مشروعية، والمحاكم  اختصاص، فهو من الدفع أو عدمه

، هي رقابة محددة المدة ،لهذه اللوائح غير التشريعيةلأن رقابة المحاكم الإدارية ودستورية، 

                                                           
المبادئ القانونية ، المجلد الإداري منشورعلى .12/5/1979بتاريخ   1/1979الصادر في القضية ر قم  الكويتية حكم المحكمة الدستورية -140

، نشر وزارة العدل الكويتية، أكتوبر سنة 31/12/2011حتى  1/10/1972قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاما، الفترة منأالتي 

2016. 
المبادئ ، المجلد الإداري ، منشورعلى18/03/2008إداري جلسة  187/2007الصادر عن المحكمة الدستورية الكويتية رقم لطعن ا -141

، نشر وزارة العدل الكويتية، 31/12/2011حتى  1/10/1972القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاما، الفترة من

 .2016أكتوبر سنة 
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كل ما يملكه عليها، ويوما دون طعن  60في القانون المصري بعد  لائحةالإذ تتحصن 

الفردية الصادرة تطبيقا لهذه مجلس الدولة المصري هو التعويض، أو إلغاء القرارات 

الفردية بمرورها، أما  تتحصن بعدها هذه القرارات، ة محدودةل مدذلك أيضا خلااللائحة، و

قرارات اللائحة المخالفة للدستور نهائيا، فلا تصدر قابة الدستورية فإنها تؤدي إلى إلغاء الر

مخالف  ،بتلك التي لها قوة القانون فقطمن ثم يكون تحصين اللوائح إليها، و استنادافردية 

 142ما سبق. لنص الدستور الذي أريد به حسم

مضمون لكل شخص على أن حق التقاضي ،118في الفصل  أكد الدستورفقدأما المغرب 

ري، تخذ في المجال الإدااكل قرار و، التي يحميها القانون ،مصالحهو ،للدفاع عن حقوقه

إذا ، ولإدارية المختصةأو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية ا ،سواء كان تنظيميا

في و تخضع لرقابة القضاء الإداري،المختلفة  الجبائية ن هذه القراراتأالعام ل كان الأص

ر خروج القانون التنظيمي نتظافي ا أيضاو التشريع،حديد لمفهومي القانون وتغياب أي 

الموضوع  محاكمبممارسات ، فسيبقى الأمر رهين المتعلق بالدفع بدستورية القوانين

، وأعمال مراقبة شروط الدفع بعدم دستورية قانونالتي خول لها  ،بالدرجة الأولى

 ة.بالدرجة الثاني ريةالدستو المحكمة اجتهادات و

لقبول الدفع بعدم دستورية نص المطلب الثاني: الشروط الموضوعية 

 جبائي

بعدم دستورية  بخصوص هذه الشروط سنقف عند شرطين أساسين، إرتباط موضوع الدفع

 علاقته بنظام التصفيةة الدفع ويوشرط جد، لفرع الأول()ا ئي بالدعوى الأصليةنص جبا

 .)الفرع الثاني(

 الأصليةموضوع الدفع بعدم دستورية نص جبائي بالدعوى  الأول: ارتباطالفرع 

جاء بها القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية من بين الشروط الموضوعية التي 

الذي يعتبره صاحب الدفع  ،دفع بعدم الدستوريةموضوع ال ،ن تتضمن مذكرة الدفع، أقانون

                                                           
، " أثر حكم المحكمة الدستورية: دراسة مقارنة، مصر وفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية "سعد ممدوح الشمري،لمزيد أنظرل -142

 .2018، سنة 75جمهورية مصر العربية ، العدد  -مجلة روح القوانين، إصدار كلية الحقوق، طنطا
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أن تتضمن وأو بحرية من الحريات التي يتضمنها الدستور،  ،بحق من الحقوقأنه يمس 

أن يكون ، وأو الحرية ،أو الحرمات من الحق ،الانتهاكاتأو  ،المذكرة بيانا لأوجه الخرق

تنصب  ي شروط هكمة، وحمن لدن المأو يراد تطبيقه  ،موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه

 .بعدم الدستورية بالقانونرتباط موضوع الدفع أساسا على ا

أن إدراج شرط المقتضى ،2018/70المحكمة الدستورية في قرارها رقم  اعتبرت

بعدم  مذكرة الدفعنها ضمن الشروط التي يجب أن تتضم ،الحرياتو ،والحقوق ،التشريعي

المثار أمامه لواجب التحقق منها من قبل القاضي دستورية قانون، يعد توسعا في الشروط ا

 ،المعني، وتحديد قائمة الحقوقالدفع، إذ أن الحسم في الطبيعة التشريعية للمقتضى القانوني 

بها المحكمة الدستورية، التي تنفرد  الاختصاصاتيعد من  ،المضمونة دستوريا ،الحرياتو

المقتضى التشريعي ى أن تتضمن المذكرة بالنص فقط عل ،تعديل هذه الفقرةلى وهو ما أدى إ

المتعلق بتحديد  ،86.15رقم  مشروع القانون التنظيميفي مذكرة موضوع الدفع، كما جاء 

المقدمة كمة الدستوريةحبعد ترتيب آثار الم، قانونالدفع بعدم دستورية إجراءات شروط و

 .2019أبريل  11المنعقد فيمجلس الحكومة  إلى

، بالنظر إلى الإحالة القوانين التنظيمية ،الدفع بعدم الدستوريةوهنا يخرج عن دائرة 

تطبيقا  ،قبل إصدار الأمر بتنفيذها، القوانين على المحكمة الدستورية الوجوبية لهذه

، أن هذه القوانين تشكل في مضمونهاإلىفة بالإضا ،الدستورمن  132لمقتضيات الفصل 

فلا مجال للدفع المقدم ضد  ،لذلكودستورية،ال مراقبةلمن المبادئ المرجعية لجزءا مندمجا 

بقوانين المالية أيضا المقتضيات الضريبية المدرجة ، و130.13القانون التنظيمي رقم 

 143الاختصاصالاستشاريأو بقوانين المالية التعديلية، متى سبق إحالتها في إطار  ،السنوية

 144في مطابقتها للدستور. للبت للمحكمة الدستورية

                                                           
 في فقرته الثالثة 132لفصل ينص ا -143

ك، و كذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء ليمكن  للم -
مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى 

 مطابقتها للدستور.المحكمة الدستورية، لتبت في 
 -14، العدد " خصوصية الدفع بعدم دستورية نص ضريبي، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية" وسف أمهيمار، ي -144

 311، ص. 2017فبراير، سنة  -، نونبر13
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، وخصوصا بالنسبة للقضاء على الرقابة الدستورية بصفة عامةابط هناك ضوأنه غير 

فيما يتصل  ،الأنظمةو ،على دستورية القوانين اختصاصههو بصدد ممارسة و ،الدستوري

الرقابة على دستورية امتدادعدم و توافقه مع الدستور،، فالأصل في التشريع بالتشريع

، إذ يفترض في التشريع بواعث الأعمال السياسيةه وإلى ملائمة التشريع في أهداف،القوانين

، فإن القضاء الدستوري لا يتعرض للمسألة الدستورية أنه صدر موافقا لنصوص الدستور

يتعرض لفحص دستورية  لا فإنه ،بالتاليضرورة قصوى تبرر تدخله، وإلا إذا وجدت 

كان التعارض بين ، وفي الفصل في الخصومة الأصلية إلا إذا كان ذلك ضروريا ،القانون

على أن ،هناك شبه إجماع ينعدم التوفيق بينهما، كما أن ،الدستورو ،فيهالتشريع المطعون 

تقتصر  مجرد، ذات طابع قانوني ،هي رقابة فنية ،الرقابة التي يمارسها القضاء الدستوري

تصاص خما يدخل في الا إلى ،لا تمتدعلى المسائل الدستورية، وذلك في إطار الدستور، و

ضرورته، باعتبار أن هذه و ،بواعث إصدارهللسلطة المختصة في التشريع، والتقديري 

فيها، فلا  جهات الرقابة التدخلالتي يمتنع على  ،من العناصر السياسية التشريعية،الأمور

أو غير مشروعة  ،ما وراء النص من بواعث مشروعةينظر ن أ ،يجوز للقضاء الدستوري

 145إلى سن ذلك التشريع. ،المختصة بالتشريعسلطة تكون قد دفعت تلك ال

المقتضيات التشريعية المنصوص عليها في القوانين ذات جميع يمكن القول أن ،عليهو

ن يكون ذلك بعيب عدم الدستورية، على أتكون مجالا لإثارة الدفع  ،الطبيعة الجبائية

دعوى الموضوعية اع المطروح في البالنزذات صلة  ،المقتضى التشريعي المطعون فيه

ن من بين المقتضيات أو الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، كأن يكو ،مام المحاكم الإداريةأ

و في حالة المنازعة في إجراءات ها، أتصحيح وعائو ،المنظمة لإجراءات فرض الضريبة

 146.أن ينعكس على الدعوى الموضوعية ،آثار الفصل في دستوريتهاو من التحصيل، 

دعوى الدفع بعدم دستورية قانون، لا ينحصر فقط في النصوص القانونية ق اغير أن نط

في حدود ما صرحت به تلك والتي دفع الخصم أمام محكمة الموضوع بعدم دستوريتها، 

التي  ،بل يتسع نطاقها في النصوص الدستورية الأخرى بعد تقديرها جدية الدفع، ،المحكمة
                                                           

، 24قتصادية الجامعية، العدد مجلة كلية بغداد للعلوم الإ ،" رقابة دستورية الأنظمة المستقلة : دراسة مقارنة "صام علي الديس،ع145

 .2010سنة 
 311، مرجع سابق، ص." خصوصية الدفع بعدم دستورية نص جبائي" وسف أمهيمار، ي146
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لو لم يتضمنها الدفع بعدم التي ستطبق عليه، و أو، يقها عليهجراء تطبضررا المدعي أصاب

كان ضمها شتمل عليها الدفع متعذرا، ولتي افصلها عن النصوص االدستورية، إذا كان 

فنطاق الدعوى لا يقتصر على النص  بعدم دستورية قانون، ،هاوبدع المدعيلا لما توخاه كاف

 147رع عليها النص.لتي تفابعدم دستوريته، بل يمتد إلى أصل القاعدة المطعون 

يسمح بالدفع بعدم دستورية  ،القضائي الدستوري الفرنسي النظامو تجدر الإشارة إلى أن

في  ،حتىالمنصوص عليها دستوريا، و ،الحرياتو ،بالحقوقفي حالة إخلاله ، جبائيقانون

جعل من  55من خلال فقرته دستور فرنسا و أنإذ  ،عدم توافقه مع المعايير الدوليةحالة 

 148التي وقعت عليها فرنسا تسمو و تعلو عن القوانين. ،لدولية الاتفاقياتو ،عاهداتالم

لكي ،الحق في التصدي لدستورية القاعدة القانونية ،الدستورية في مصرتملك المحكمة  كما

الذي  ،قد نص قانون المحكمة الدستورية العلياله، وأو مخالفة  ،تعلن أنها موافقة  للدستور

المطروح يتصل بالنزاع نصأن تقضي بعدم دستورية  ،ق في جميع الحالاتأعطاها هذا الح

الدستورية  المحكمةقد أعملت ، ورغم عدم إثارته من طرف المدعي بعدم الدستورية عليها

 تطبيقها.شروط  وضحتو ،العليا حالة التصدي

أن قضاة المحكمة في شأن المادة  قالت المحكمة العليا الدستورية المصرية،  ،ففي قرار لها

 ،أو لائحة ،التي تخولها الحكم بعدم دستورية قانون،من قانونها( السابع والعشرون 27)

مؤداه أن  يتصل بالنزاع المعروض عليها،ختصاصها، واممارسة يعرض عليها بمناسبة 

وفقا للأوضاع المنصوص عليها تطرح  ،يفترض وجود خصومة أصلية ،اختصاصهامناط 

ما يثار عرضا من و، قة منطقية تقوم بين هذه الخصومةأن هناك علاوفي قانون إنشائها، 

 ،بها، ومن تم تكون الخصومة الأصليةتعلق الفصل في دستورية بعض النصوص القانونية 

الفصل في دستورية النصوص القانونية التي تتدخل بها أصلا، و هي المقصودة بالتداعي

فلا تنحل إلا وعدما،  ،تدور عليها الخصومة الأصلية وجوداتي مبلورا الخصومة ال ،ضاعر

تقوم عليها الخصومة الفرعية إلا بقدر التي  ،هو ما جرى عليه في هذه المحكمةمعها، و

                                                           
 111، مرجع سابق، ص. " المنازعات الإدارية أمام المحكمة الدستورية العليا "حمد يوسف الحسين و مخلد توفيق مساوش،م147

148-Emmanuel De Courychanel, " les limites législatif en Matière fiscale ", Revue Internationale de 
Droit Comparé, Edité par la Société De législation Comparée, Françe,2006, P. 646 
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أن مباشرة هذه  ،إنما مؤداه، أطرافهاو، أيا كان موضعها بالخصومة الأصلية، اتصالها

 شروط 3طلب توفر ت،من قانونها 27 المنصوص عليها في المادة اختصاصاتهاالمحكمة 

: هيو ،لكي تمارس حقها في التصدي ،حددتها المحكمة الدستورية بنفسها في هذا القرار

النصوص القانونية عرضا بها، بعض  اتصالالخصومة الأصلية لشرائط قبولها، استيفاء

 149تأثير الفصل في دستوريتها في محصلتها النهائية.و

المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، يتطلب صراحة التنظيمي كان مشروع القانون  فإذا

 يدعوى الدستورية، فإنه فموضوع القانون المطعون في دستوريته، و وجود علاقة بين

أو  ،للضريبة بمطالب الخاضع ،يجب ألا يتقيد القضاء الدستوري ،القواعد الضريبيةمجال 

التي من  ،جميع العيوب الدستورية ،اختصاصهإنما يجب أن يطال الإدارة الضريبية، و

شكلية لقواعد القانون ن لا يكتفي بالرقابة الأ، والممكن أن يقف عليها القاضي الدستوري

، ريبةعلى إثرها الض فرضتالتي  ،مناقشة الأسس الموضوعيةإنما يحق له الجبائي، و

كدت أية، التي لعليا المصرهو ما نهجته المحكمة الدستورية اتحقيقا للشرعية الضريبية، و

إلى النص الذي نسب  ،لدستورية النصوص، لا تقف عند حد النص الدستوريبأن رقابتها 

إلى النصوص الدستورية جميعها، المطعون في مخالفته، بل إنها تحيل بصرها  التشريعي

أو  ،توافق ذلك النص مدىها لتحدد على ضوئ، النظرة المتكاملة لأحكامهاعلى ضوء 

 150م الدستور مجتمعة.حكاأمع ، تعارضه

 

 نظام التصفيةعلاقته بة الدفع بعدم دستورية نص جبائيوالفرع الثاني: شرط جدي

( 11)في المادة ،بعدم دستورية القوانينلقد أناط مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع 

ئيس يعينها الرلهيئة  ،إثارته عندة شروط الدفع بعدم دستورية قانون منه، مراقبالحادي عشر

إذ كانت هو ما يعرف بنظام التصفية، تتأكد من طابع الجدية فيه، و، والأول لمحكمة النقض

يقوم على أساس إحالة الأول خيارات،  ثلاثالمطروحة لهذا النظام لا تتعدى  الخيارات

                                                           
 11، ص. مرجع سابق،" خصوصية قواعد المرافعات في الطعون الضريبية ) دراسة مقارنة( "ل جابر ناصر،أم -149
 .312، مرجع سابق، ص " خصوصية الدفع بعدم دستورية نص جبائي "وسف أمهيمار،ي -150
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محكمة تأكد بعد  ،ضوع إلى المحكمة الدستوريةالمومن محكمة  ،الدفع بعدم الدستورية

في  إيقافها البت دبعمن جديته، ووير أمامها الدفع من توفر شروطه الموضوع الذي أث

ي أثير أمامها الدفع الت،مفاده أن محكمة الموضوعالخيار الثاني  .النزاع المعروض عليها

 يبتدئبموجب مقرر غير قابل للطعن، أجلا لشروطه، تحدد لصاحبه  استيفائهمن بعد تأكدها 

داخل الأجل إذا لم يقدم الدفع المحكمة الدستورية، و دفعه أمام لتقديممن تاريخ صدوره 

يقوم على أساس إحالة الدفع بعدم الخيار الأخير و .اعتبر الدفع كأنه لم يكن ،المذكور

، إلى محكمة النقض كجهة للتصفية ،من محكمة الموضوع بعد التأكد من شروطهالدستورية 

قبول في يبقى لها الحق الدفع، و أيضا من جديةو ،الشروط لتتأكد هذه الأخيرة من توفر

ما تم الأخذ  الثالث هوذا الخيار ه، و151هأو عدم قبول،لى المحكمة الدستوريةإإحالته الدفع و

 به.

من  يرهذا بأنه غير دستوجالمزدو وقد علقت المحكمة الدستورية على نظام التصفية

ات القانونية موضوع للمقتضي في الطبيعة التشريعية ن البتأهتين، من جهة أولى اعتبار ج

وسعا في يعد ت ،المضمونة دستوريا ،الحرياتو ،في الحقوقتحديد ما هو مندرج و،الدفع

لدفع بمناسبة قضية معروضة المثار أمامه االشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضي 

راقب أولي إلى م،للقاضي المثار أمامه الدفع، هذهشأنه تحويل مرحلة التصفية  منعليه،و

تحديد قائمة للمقتضى القانوني المعني، والطبيعة التشريعية  لدستور، إذ أن الحسم فيل

المحكمة  التي تنفرد من الاختصاصاتالحريات المضمونة دستوريا، يعد و،الحقوق

بمحكمة ثانية، فإن تقدير الجدية الموكل للهيئة المحدثة  من جهةالدستورية بممارستها، و

تحديد العناصر  ، بالنظر لصعوبةرورة إلى مراقب سلبي للدستوالنقض، يحول الهيئة المذك

ما تم لهذا فإن نظام التصفية ك ليس الشكل.ارتباط تقديرها بالموضوع وو ،المشكلة للجدية

ئثار المحكمة الدستورية است صانتقادستورية، ولى عدم مركزة المراقبة الإتبيانه يؤدي 

كاملا، عبر دفعها  اختصاصهاممارسةانها من حرمحية المراقبة البعدية للدستور، وبصلا

                                                           
والمتعلقة بتقديم مشروع القانون  1920أبريل  11المذكرة المقدمة من طرف السيد وزير العدل للمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ  -151

 .ب أثار قرار المحكمة الدستوريةالمتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون بعد ترتي 86.15التنظيمي رقم 
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لى إهو ما أدى و152عنها.لمباشرة النظر في موضوع الدفوع المقبولة، دون رقابة شكلية 

شروط  في أصبحت محاكم الموضوع تبتومحكمة النقض كجهة للتصفية، دور إلغاء 

روطه، كما ش استفاءلى المحكمة الدستورية في حالة إترفع الأمر مباشرة و ،مذكرة الدفع

بعد  ،مذكرة تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانونجاء في 

الذي  ،للمجلس الحكومي ،المقدمة من طرف وزير العدلترتيب آثار المحكمة الدستورية، و

 .2019أبريل سنة  11في  انعقد

يجب أن فيه،  للبت الدستورية إلى المحكمة،بعدم دستورية قانون جبائي حالة الدفع بالنسبة لإ

لدى شرطا مألوفا  ،يعتبر شرط الجدية في حقيقتهويكون موضوع الدفع يتسم بالجدية، 

 بشرط ذ القضاء المستعجلفقد أخ، ةبخصوص المادة الجبائي القضاء الإداري المغربي

ينازع في الحالة التي عمل على تطبيق هذا المفهوم للطلبات الوقتية، وستجابة للا، الجدية

الخضوع للضريبة أصلا، أو حالة المنازعة فيها الملزم في صفته كملزم، مثل الدفع بعدم 

هو معفي منها بمقتضى القانون، أو في لضريبة وفي قانونية الضريبة، كأن يخضع الملزم

بعدم في الدفعفالجدية ، حترام فرض الضريبة وفق القواعد المسطرية المحددة لهااعدم حالة 

التي يدفع بها الطالب أن  ،هي تلك الأسباب القانونية ،مقتضى تشريعي أو،انوندستورية ق

يتعارض مع  ،قاضي الموضوع، يكون مخاطبا بأحكامه أمام أو مقتضى تشريعي ،قانون

الجدية يتسم  شرطستخلاص غير أن معايير ا، الحريات التي يكفلها الدستورو ،الحقوق

 153.بجوهر النزاعرتباطا لتعلقه بأسباب موضوعية لها ،بالصعوبة

كونها  ،المقصود بالمنازعة الجدية ،بالمغرب غرفة الإداريةللو قد عرف المجلس الأعلى 

أو ،فرض تلك الضريبةو ،ستأسيأو في قانون  ،الملزم في صفته كخاضع للضريبةمنازعة 

 ،اعهي ترد على الوسيلة المتعلقة بجدية النزو 155،الإداريةقد جاء قرار الغرفة ، و154الرسم

 :في موضوع النزاع خبرةالمستمد من إجراء 

                                                           
الدفع بعدم  إجراءاتالمتعلق بتحديد شروط و  86.15 رقم، المتعلق بالقانون التنظيمي 70 /2018رار المحكمة الدستورية رقم ق -152

 مشار إليه سابقا.دستورية قانون، 
 316نص صريبي، مرجع سابق، ص.  دستوريةوسف أمهيمار، خصوصية الدفع بعدم ي -153
، ص. مرجع سابقالقضائية،  الاجتهاداتمحجوب الدربالي، المنازعات الجبائية المحلية في ضوء المستجدات القضائية و آخر لا -154

117. 
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لقبول طلب  ،عنصر الجدية في المنازعة اشترطت، 156و في قرار آخر للغرفة الإدارية 

 :إيقاف التنفيذ، إذ جاء في حيثيات القرار

 

 

 

 

الجبائية، خصوصا تلك  إيجاد حالات تعكس جدية المنازعاتحاولت بعض الكتابات وقد 

حالة هي تنفيذ الدين الضريبي، والتي تبنتها المحاكم الإدارية، وطلبات إيقاف  تبرر التي

أو التحصيل، صدور  ،أو الإصدار،في التصفية إما ،المدين بتقادم مسقط للمديونية تمسك

التحصيل  إجراءاتنهائيا بسبب الطعن، مباشرة ولو لم يصبح  ،حكم أول يعلن إلغاء الدين

في  ،يمكن القول أن قاضي المستعجلات ،رغم ذلكلكن و، تحقاقالاسل حلول تاريخ حتى قب

 للاستجابةجدية لاحتمالاقياس تقديرية، لمدى ورود يقوم بعملية، ستنباط عنصر الجديةا

 لدعوى الموضوع.

                                                                                                                                                                                     
، أورده محمد قصري، 15/04/2001، صادر بتاريخ 1528، ملف إداري عدد 3/1/2002بتاريخ  10قرار الغرفة الإدارية عدد  - -155

 .158، ص 2005، 62بط وتحصيل الضريبة أمام القضاء الإداري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد المنازعات الجبائية المتعلقة بر
، أورده عثمان الحادك، المنازعة الجبائية بالمغرب الاختصاص والمسطرة، 5/1/98، 791في الملف رقم  957قرار الغرفة الإدارية عدد  -156

 .179، ص 2003وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، كلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء،  أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق

، لكن حيث أن الاجتهاد القضائي الذي كرسته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى " 

ى إما في منازعة الملزم في وضعيته تتجل ،قد استقر على أن جدية المنازعة

الضريبة، وأنه بالرجوع إلى وفرض تلك  ،كخاضع للضريبة، أو قانونية تأسيس

تستكثر تقديرات الإدارة الجبائية  ،يتبين أن المستأنفة ،وراق الملفأظاهر 

أو في  ،المطالب بها، ولا تنازع بصورة جدية في صفتها كملزمة بالضريبة

 ا أثير بدون أساس"مسطرة فرضها، وكان م

الذي يعتمد بالدرجة الأولى على و ،" و تبعا لطبيعة الإجراء المتعلق بإيقاف التنفيذ

أن ،ملابساته و ،توفر عنصر الجدية، فقد قرر المجلس الأعلى في ظروف النزاع

 " هناك ما يبرر طلب إيقاف التنفيذ
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ية دعوى عدم اعتماد عنصر جد، الاستعجاليةإلا أن جانبا من الفقه يعيب على المقررات 

 ،من فهم الحيثيات ،طراف المنازعةينتج عنه حرمان أ هو ماالموضوع في التعليلات، و

خرى ربط الفقه بين من جهة أوالقواعد التي أفضت إلى نتيجة المقرر القضائي،  استيعابو

أن يكون  ،لنشأة الدعوى المستعجلةاحتمال وجود الحق المدعي به، إذ يكفي و ،شرط الجدية

لى قاض المستعجلات رفض جب عو ،الالاحتميوجد هذا حتمال لوجود هذا الحق، فإذا لم ا

 هما: و ،يجب أن يتوافر فيه شرطان الاحتمالهذا الدعوى، و

مما يطلب المدعي حمايته بالدعوى الموضوعية ، قاعدة قانونية تحمي حقاوجود  ▪

 تي غالبا ما ترفع الدعوى لخدمتها.ال

لناحية ا حماية الموضوع منبوجود الحق محل  احتمالايجب أن تعطي وقائع القضية  ▪

عليه بإثبات الواقعة القانونية سبب الحق، بل يكفي الموضوعية، لأن المدعي لا يحتج 

 157لوجود هذا الحق. احتمالامن الوقائع ما من شأنه أن يعطي أن يبين 

ما،  الدفع بعدم دستورية قانون إثارة مدى جدية لاستخلاصدقيقة إن عدم وجود معايير 

عقبة مهمة أمام ولوج الملزم  لقد يشك ،جبائيشريعيالنظرا لطابع خصوصية المقتضى التو

الفاصل التجربة الفرنسية أصبح المحدد و عتبار أن هذا الشرط فيللعدالة الدستورية، على ا

أن فرنسا تأخذ باختيار التصفية أمام لى المجلس الدستوري، إذ إلإحالة الدفع من عدمه 

عدم الإحالة بهذا الشرط قرارات من  ئةافي الم 80ترتبط نسبة محاكم الموضوع أولا، و

 ر.الأخي

، 2012نوفمبر  21من قبل لجنة القوانين للجمعية العامة بتاريخ في إطار الجلسة المنعقدة 

 ،هما نائب رئيس مجلس الدولةبوصف،رنارد ستينبو، سوفصرح كل من جون مارك 

لمسألة الأولوية الجدي بأن الطابع بمجلس الدولة على التوالي،  المنازعاترئيس قسم و

أن مجلس عليها الجهات القضائية العليا، ومن أهم الشروط التي ترتكز يعتبر ، الدستورية

إذا كانت طبيعتها تولد ،مهيقرر جدية المسألة الدستورية المثارة أما ،الدولة في إطار عمله

                                                           
، سلسلة الأبحاث الجامعية و الأكاديمية، " إيقاف تنفيذ الديون الضريبية بين إرادة المشرع و الإجتهاد القضائي" شيدة عدي، ر157

 .2017المغرب، العدد الأول،  -تمجلة القانون و الأعمال، نشر جامعة الحسن الأول، سطا
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يتردد  بهدف التأكد من الطابع الجدي لمسألة الأولوية الدستورية، لموعليه و شكا جديا،

 158مل وفق منطقه.العو ،المجلس الدستوري اجتهاداتمجلس الدولة في الرجوع إلى 

، هو التوجه مضبوطة لجدية الدفع المثار أمام القضاء الدستوريوفعدم تحديد معايير دقيقة 

معيارا  لم تضع ،لمصرياو ،كالنظام الفرنسي ،الذي سارت عليه معظم التجارب المقارنة

بحكم يجوز أن يكون ، تفصل فيهالأمر لمحاكم الموضوع تركت دفع، وحاسما حول جدية ال

بيان  أن ،الدستوري كما رأى جانب من الفقه أمام المحكمة الأعلى، استقلالامحلا للطعن 

الفصل في المسألة الدستورية الأول أن يكون  :يقصد بها أمران،عدم الدستوريةجدية الدفع ب

شك حول دستورية النصوص الثاني ضرورة قيام و لفصل في الدعوى الموضوعية،لازما ل

تحتمل اختلافات في  للدستورالمدفوع بعدم دستوريتها، بمعنى أن مطابقة تلك النصوص 

لعدم إثقال وإطالة النزاع، التسويف وذلك لاستبعاد الدفوع التي ترمي إلى ، ووجهات النظر

من  يستفادتبر بعض الفقه أنه كاهل المحكمة الدستورية بدفوع لا طائل من ورائها. كما اع

 يقصد منها غير التي لاو ،الدفوع الكيدية الواضحة استبعادأنها تنتهي إلى ،معنى الجدية

في الفصل في الدعوى، كأن يتعلق الدفع بنص كذلك الدفوع غير المؤثرة تعطيل الدعوى، و

 159إن في ذات القانون.حتى و، بق على الواقعة محل النزاعلا ينط

لتصفية ، ونون القول بأن محاكم الموضوع المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانكيم ،وعليه

في غياب نص جبائي، وخصوصا المتعلقة بالدفع بعدم دستورية المثارة، و الدفوعات

رغم أن ، الإداري جتهادات القضاء با الاستئناسالمعايير الواضحة لمفهوم الجدية، يمكنها 

، بينما بية هي مسألة واقع ينفرد بها قاضي الأمور المستعجلةالجدية في المنازعات الضري

استخلاص ، إذ يمكن لقاضي الموضوع دعوى الدفع بعدم الدستورية تعتبر مسألة قانون

أسباب نونية المشوبة بعدم الدستورية، والجدية من تفحص ظاهر المعطيات القاعناصر 

نها الدستور للخاضع للضريبة، أو الحقوق التي يضملحريات ومخالفة المقتضى القانوني ل

أيضا بالرقابة الشكلية لمذكرة الدفع إذا كانت تتضمن المقتضى الدستوري الذي ، والمدين بها

 دعي أحد أطراف الدعوى بعدم دستوريته.ي

                                                           
 15محمد بن أعراب، منال بن شناف، آلية الدفع بعدم دستورية القوانين في الأنظمة الدستورية المقارنة، مرجع سابق، ص. 158
ية، العدد ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنم" نظام تصفية طلبات الدفع بعدم الدستورية في القانون المغربي" وسف أدريدو، ي159

 .2018أبريل،  -، يناير139-138
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 آفاق الدفع بعدم الدستورية في المادة الجبائيةالمبحث الثاني: 

فرصة سانحة لتنقية القوانين يشكل  ، أنهجبائيانون بعدم دستورية ق الدفع آفاق  يبقى من أهم

باعتبار أن بطريقة غير مباشرة،  بنفسهالجبائية من العيوب التي تشملها من طرف المكلف 

وقد ملة، النص القانوني بصفة كالها حجية تلغي معها  ،أحكام القضاء الدستوريو ،قرارات

يعتبر من  ،بعدم دستورية نص جبائيكما أن الدفع الإلغاء حتى إلى الماضي، تمتد أثار هذا 

 حسن تطبيق المبادئ الضريبية.كي يسهر على  ،الضمانات التي تعطى للمكلف بنفسه

إلغاء باقي أثارتختلف عن ، لها خصوصيات ،غير أن آثار الدفع بعدم دستورية نص جبائي

لا تؤثر ل لها حتى إيجاد حلو ،حاولت مختلف الأنظمة المقارنةالتي النصوص القانونية، و

لى أن الدفع بعدم دستورية نص إول(، بالإضافة  الأمطلب ال) على الأمن القانوني الجبائي

وضوح كمبدأ شفافية و ،ادئ جبائية جديدةإلى تطوير مب ،أدى بالقضاء الدستوري ،يجبائ

 (.يثانالمطلب المبادئ وضع أسس الضريبة ) و ،النص الجبائي

 رية نص جبائيالأول: أثر الحكم بعدم دستو المطلب

يشمل تأثيرها و أنها تتمتع بحجية مطلقة، ،أحكام المحاكم الدستوريةالأصل في قرارات و إن

ة تؤكد على عدم أثر رجعي، رغم أن جميع الأنظمب، والعمل بالنصوص القانونية إلغاء

أثار الدفع ن لمراكز القانونية المستقرة، غير أالما فيه من مساس ب وذلكرجعية القوانين،

ن بالنسبة لإلغاء قانو استثناءاتتبقى من الحالات التي تعرف  ،عدم دستورية نص جبائيب

 لعدم دستوريته.

خصوصية حجية قرارات المحكمة الدستورية في المادة الجبائية على النص سنتناول 

 التيو )الفرع الثاني( ثار الزمنية لهذا الإلغاءم الآث، ) الفرع الأول( دستوريالغير القانوني 

 .الات مهمةتثير إشك

 .لفرع الأول: حجية قرارات المحكمة الدستورية في المادة الجبائيةا
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أن  ىعل ،من الدستور ( مائة وأربعة وثلاثون134)من الفصل أكدت الفقرة الأخيرة 

لكل السلطات هي ملزمة الطعن، و قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق

هو ما يجعل قرارات المحكمة ، وةالقضائيو ،لإداريةا جميع الجهاتو،العامة 

لا  ،أصدرته المحكمة الدستورية من قراراتبمثابة الأحكام القضائية النهائية، فما ،الدستورية

على الجميع احترامه هة الكل، وفرض نفسه في مواجو،أمام جهة أخرى طعن فيهيمكن ال

 له.  الامتثالو

المتعلق بالدفع  من مشروع القانون التنظيمي،والعشرون ( الثالثة23)المادة  ا أقرتهم هوو

 ،صادر عن المحكمة الدستوريةعن القرار الأنه يترتب  ىالتأكيد علب ،بعدم دستورية قانون

طبقا  ،من تاريخ تحدده المحكمة في قرارها ابتداء، نسخه بعدم دستورية مقتضى تشريعي

قم ن المحكمة الدستورية في قرارها ر. إلا أ( مائة وأربعة وثلاثون134)الفصل لأحكام 

الأولى من مشروع القانون التنظيمي المتعلق رأت أن هذه المادة إضافة للمادة  ،2018/70

متعلق بمسطرة الدفع بعدم بالدفع بعدم دستورية قانون، لا تتضمنان أي شرط أو إجراء 

 .ما لا تكتسيان طابع قانون تنظيميالدستورية، مما يجعله

عن ، أنه يترتب  ( الرابعة والعشرون24)المادةي ف،مشروع القانون التنظيمي كما جاء في

من  ابتداءنسخها ،دستورية مقتضى تشريعيبعدم  ،الدستورية المحكمةالقرار الصادر عن 

من  ( مائة وأربعة وثلاثون134)طبقا لأحكام الفصل اريخ تحدده المحكمة في قرارها، وت

بالنسبة بصفة جزئية، و آثار هذا النسخ إلامي لم ينظم القانون التنظينأ، غير الدستور

صدر في  ،التشريعي المذكور المقتضىإلى استندت،غير القابلة لأي طعن القضائيةللمقررات 

حسب منطوق المادة  بها، القانوننفس الدعوى التي تنظر المحكمة في عدم دستورية 

آثار لقانون التنظيمي بعد ترتيب لى مشروع اإإضافتها تمت  التي، (الخامسة والعشرون25)

 ليه العديد من التجارب المقارنة.الأمر الذي ذهبت إ عكسقرار المحكمة الدستورية،

للمجلس الدستوري  من القانون التنظيمي والستون( اثنان 62)فبالرجوع إلى المادة 

من  ابتداء،المقتضى التشريعي المصرح بعدم دستوريتهالفرنسي، نجد أنها تنص على نسخ 
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يحدد المجلس تاريخ لاحق يحدده هذا القرار، و و منأقرار المحكمة الدستورية، تاريخ نشر

 .تبة عن المقتضىأو القيود المتعلقة بمراجعة الآثار المتر،الدستوري الشروط

ية الإسبانية، فهي من القانون التنظيمي للمحكمة الدستور ( التاسعة والثلاثون39)أما المادة 

ندما تصرح المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، فإنها ععلى أنه تنص 

ببطلان  الاقتضاءتصرح أيضا عند لمقتضيات المدفوع بعدم دستوريتها، وببطلان ا تصرح

من نفس القانون  ( الأربعون40)تنص المادة  كمامقتضيات أخرى من نفس القانون، 

دستورية بعدم  ،المحكمة الدستوريةالتنظيمي الإسباني، على انه لا ينتج عن قرارات 

ى الحائزة لقوة الشيء المقضي به، التي طبقت المقتضى مقتضى تشريعي، مراجعة الدعاو

 160.المنازعات الإداريةو ،ري، باستثناء الدعاوى الجنائيةالتشريعي غير الدستو

نظمة المقتضيات القانونية المبالنظر في و ،حجية قرارات المحكمة الدستوريةوبالنسبة ل

للمحكمة  تعلق الأمر بقرار إذاأ ،بصفة عامة يمكن القول أنه المحكمة الدستورية،لعمل 

 ،ريء المقضي تنصرف إلى منطوق القرامطابقة للدستور، فإن قوة الشيهم ال الدستورية 

والتي  ،هي تنصرف إلى المقتضيات التي عرضت عليهاو ،إلى التعليل الذي ينبني عليهو

أو بالنظام الداخلي  ،عندما يتعلق الأمر بقانون تنظيمي ،المقتضيات هي كلو، فيها يبت

و تنصرف قوة الشيء المقضي إلى التفسير المشروط الذي قد تعطيه المحكمة  ،انللبرلم

و هذا التفسير يفرض نفسه على  ،مطابقا للدستورالدستورية لبعض مقتضيات القانون ليكون 

أحكام هذا ما يعرف بحجية و 161طبق القانون.كل السلطات بما فيها القاضي الذي سي

، بقوة القانون ،نافذا،باعتباره حكما نهائيا،، أي القوة التي يكتسبها القرارالمحكمة الدستورية

 عن.تجعله غير قابل للطو

المحكمة صادر عن بين الحكم الالحكم الدستوري، في حجية ه يفرق أغلب الفقه غير أن

م بعدم الدستورية الحك،ففي الحالة الأولى :أو بدستوريته ،نونبعدم دستورية القا، الدستورية

دستورية هذا  من تم يصبح بت، ويصير حجة على الكافة لأن حجيته مطلقةيصبح نهائيا، و

                                                           
، المجلة 15.86م.د. بشأن القانون التنظيمي رقم  18.70وسف أدريدو و خالد الدك، قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم ي160

 326، ص .2018، أبريل يناير سنة 138-139المغربية للإدارة المحلية، العدد 
 80ق، ص. ابورية و مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، مرجع س، المحكمة الدستالنويضيبد العزيز ع161
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، الحكم برفض الدعوى الدستورية هيو، غير مقبولة، أما الحالة الثانية أو النص ،القانون

أسباب مغايرة لتك الأسباب التي ته تأسيسا على فليس هناك ما يمنع من الطعن بعدم دستوري

مصادرة حق الطعن بعدم  يعني ،بعدم الدستورية، إذ أن القول بخلاف ذلكبني عليها الطعن 

لم ترى فيه و ،رأته المحكمة لسبب لمجرد الحكم بدستوريتها ،الدستورية لأسباب أخرى

أو النص  ،دم دستورية القانونعن بع، ولذلك فإذا كان لا يجوز الطمخالفة لأحكام الدستور

بدستوريته للسبب نفسه، فإنه يجوز الطعن بعدم الدستورية لأسباب أخرى لم يسبق المقضي 

 أن تصدت لها المحكمة.

المحكمة تشمل كافة أحكام ،الحجية المطلقةكما أن أثر أحكام المحاكم الدستورية بمقتضى 

رة برفض الطعن بعدم تلك الصادأي سواء الصادرة بعدم الدستورية، أو الدستورية، 

إنما على الخصوم ، ولا يقتصر أثرها ، لأن الدعوى الدستورية دعوى عينيةالدستورية، و

 .تلزم الجميعو ،لى الكافةإرها أثينصرف 

لها نتائج غاية في الخطورة بالنسبة  وحجيته ،إن الطبيعة الكاشفة للحكم بعدم الدستورية

ى القوانين المالية بصفة تكون أشد خطورة علتوريته، وللنص التشريعي المحكوم بعدم دس

المجلس الدستوري الفرنسي لم يتوان عن ف بصفة خاصة،على القوانين الجبائية عامة، و

مخالفة  التشريعيةالسلطة  ارتكاببسبب  1980،قانون المالية لسنة إعلان عدم دستورية 

بقراره سنة ستوري اللبناني أبطل ، كما أن المجلس الدفي المجال الضريبي لأصول التشريع

ق أزمة هو ما خلو ،دستورية مواد عديده منه عدم بسبب قانون الضرائب بأكمله ،2017

 والاستقرار ،ا يعني الإخلال بمتطلبات الأمنهذا مو162،لبنان كان في غنى عنهاإضافية ل

وص المتعلقة لم يبقى حبيس النص ،، لذا نجد القضاء الدستوري في النظم المقارنةالقانوني

متطلبات الواقع و ،الاعتبارات العمليةفي قضائه مراعيا  انطلقإنما ، وأحكامهو ،الحكمبآثار 

من ، فأوجد نمطا جديدا لاختصاصاتهه عن الإطار القانوني المنظم جوالعملي، دون خر

مع دعوة المشرع  ،به للدستورتتضمن الإعلان عن عدم مطابقة النص المطعون  ،الأحكام

 عالجة عيوبه كشرط لعدم الحكم بعد دستوريته.إلى م

                                                           
بإبطال قانون الموازنة العامة و  15/5/2018بتاريخ 2/2018تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم" لمزيد أنظر، وليد عبدي، ل162

لبنان، سنة  -مجلس الدستوري، بيروت، منشورات ال16الكتاب السنوي للمجلس الدستوري، المجلد  "،2018الموازنات الملحقة لسنة 

2018. 
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بحيث أصدرت المحكمة بعض  ،الألمانيةالمحكمة الدستورية  اجتهادهذه الوسيلة ظهرت في 

دون  ،يتفق مع الدستوربما المشرع بتعديل النص المطعون به  التزامالأحكام التي تتضمن 

تمتد إلى الوقت  ،انتقاليةلمدة  اغير الدستوري نافذهذا يعني الإبقاء على النص أن تلغيه، و

يرتب ، هذا النوع من الأحكامولتفادي الآثار السلبية لإلغائه،  ،المشرع بتعديلهالذي يقوم 

هو تعديل النص غير الدستوري  ،الأول الالتزام: الالتزاماتعلى المشرع نوعين من 

جراء التعديل بأن يرتب عند إ التزامههو  ،الثاني الالتزاممتفقا مع أحكام الدستور، وليصبح 

لمبدأ المساواة أمام  احتراماالقانون السابق  ظلالتي نشأت في الحقوق و ،المراكزأوضاع 

 163القانون.

على أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص  ،القضاءو ،ستقر الفقه،افي إيطاليا

ت بعد صدور الحكم، بل لمراكز القانونية التي نشأاو ،لا يقتصر تطبيقه على الوقائع قانوني،

من وقت و،قبل الحكم المراكز القانونية التي نشأت و ،يمتد ليشمل ما حدث من الوقائع

 87من القانون الإيطالي رقم ( الثلاثون 30)إذ تنص المادة  ،صدور النص غير الدستوري

طبيق للتتعتبر غير صالحة  ،على أن النصوص التي يقضى بعدم دستوريتها، 1953لسنة 

 .اليوم التالي لنشر الحكممن 

على أن حكم  ،من الدستور النمساوي (المائة والأربعون140)في النمسا نصت المادة و

ريخا آخر لذلك لا يزيد عن المحكمة تايسري من تاريخ نشر الحكم، إلا إذا حددت  ،الإلغاء

الحالة التي  عدا ،الإلغاء حكمقبل يبقى القانون الملغي مطبقا على الوقائع التي تمت سنة، و

أن الدستور النمساوي يأخذ بالأثر المباشر  ،مقتضى هذا النص، ولى صدور الحكمإأدت 

 أن تعلق، إذ يسري أثره من تاريخ نشره، بل إن المحكمة يجوز لها للحكم بعدم الدستورية

يبقى المخالفهذا يعني أن القانون أمده سنة واحدة، و لا يتجاوز،نفاذ الحكم على أجل واقف

فسح المجال أمام يهو ما لحين حلول أجل، وو،فذا بعد صدور الحكم بعدم الدستوريةنا

المحكمة  القانون الملغي من قبل بدل،قانونا مطابقا للدستوركي تصدر  ،السلطة التشريعية

                                                           
، مجلة القادسية للقانون و العلوم السياسية، نشر كلية " دور القضاء الدستوري في تحقيق مبدأ الأمن القانوني"حمد سالم كريم، م163

 334، ص. 2017الأردن، المجلد الثاني، يناير سنة  -القادسية
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كي يقوموا  ،يمنح فرصة لأصحابهاو بشكل لا يؤثر على المراكز القانونية،الدستورية، و

 164.دقانون الجديبترتيب أوضاعهم وفق ال

لا  دق بمعنى، جد مهمة خصوصيةفله  ،ئية نص جباالحكم بعدم دستوريأما بالنسبة لأثر 

ذي دفع بعدم مدعي اللمنه الغير دون ا يستفيدفي حالات قد ، وعى الجميإلتأثيرهينصرف 

قررت  لجبائي الذي النص ا إلغاءمن  الذي قد يستفيد جزئيا فقطدستورية نص جبائي، و

 الدستورية  عدم دستوريته. المحكمة

القانونية الضريبية بأثر هو سريان المقتضيات  ،المبدأ العامن جعل وإالمشرع المصريف

الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص  أن إلا، لهذه الأحكامثار الرجعية مع إمكانية الآ ،مباشر

المدعي  باستفادة،لذلك دون الإخلا، ولا يكون لها في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ،ضريبي

المشوب بعيب  الضريبيدستورية هذا النص، مما يعنيه أن النص من الحكم الصادر بعدم

من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية  ،بالنسبة للكافة هنفاذتتعطل قوة ،عدم الدستورية

ى من التي نشئت قبل هذا التاريخ، على أن يستثنالعليا، ويظل قائما على العلاقات القانونية 

 المدين، بمعنى أنه لا يكون من حق المدعي في الخصومة الدستورية ،المباشر الأثر

ما دفعه قبل نشر استرداد،بذمته من ديون بناء على نص تم إلغائهبالضريبة الذي سدد ما 

في المقابل لا يحق للإدارة الجبائية تحصيل الضريبة التي فرضها النصالمقضي الحكم، و

 .165قبلابعدم دستوريته مست

تظل ، بعدم دستوريتهإذا كانت القاعدة القانونية التي تضمنها النص التشريعي المحكوم و

غير قابلة للتطبيق اعتبارا من و لحكم،نشر احاكمة للوقائع التي حدثت في الماضي قبل 

مستوى  خصوصا علىفإنه في الميدان الجبائي يجب مراعاة خصوصيته،تاريخ نشره، 

باعتبارها ، عائهاو وتصحيح ،المنظمة لمسطرة فرض الضريبةالإجرائية القواعد القانونية 

م ث، غ الإشعار بالفحصية ممهدة لقرار فرض الضريبة، تبدأ بتبليهمسطرية تواجهإجراءات 

فهي  سطرة الطعن أمام اللجان الضريبية بالمغرب،ممسطرة تصحيح الوعاء الضريبي، و

                                                           
، مجلة مركز " ن فكرة الأمن القانوني و مبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستوريةالموازنة بي "لمزيد أنظر عامر زعير محسن،ل164

 .2010، سنة 18، العدد 1العراق، المجلد  –دراسات الكوفة، نشر جامعة الكوفة 
 324يوسف أمهيمار، خصوصية الدفع بعدم دستورية نص ضريبي، مرجع سابق، ص. 165
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حقوق  استحقاقضمان الخاضع للضريبة، وحماية  ،إجراءات مسطرية الهدف منهاكلها 

 الخزينة في نفس الوقت.

 ى نسخلأثر المترتب علاو ،تهفي تقديره لحجية قرارالذلك يجب على القاضي الدستوري 

للمستقبل، إلى حين تدخل المشرع لتصحيح  اإرجاء آثارهقوانين المالية، قاعدة إجرائية في 

على قرار المحكمة الدستورية، أو بإصدار قانون  العيب التشريعي بقوانين المالية اللاحقة

إنما لى تحديد أساس مبلغ الضريبة، وإلا تهدف ،القانونيةمالية تعديلي، ما دام أن هذه القواعد 

تأطيرها و ،راجعة هذه الأسس من حيث الواقعتنظيم عملية م ،غاية المشرع من وضعها

تشكل الواقعة المنشئة للضريبة، التي  بالعمليات،مطابقتها، وبضمانات قانونية لحماية الحق

مساطر  مةلا يؤثر قرار المحكمة الدستورية بنسخ هذه القواعد الإجرائية على سلاحتى و

قبل صدور قرار  ،التي باشرتها الإدارة الضريبية، وعائهاتصحيح و ،فرض الضريبة

عاة لبعض مرابلغ الضريبة في آجاله المحددة، واستحقاق مالمحكمة الدستورية، لضمان 

من ذلك ما نصت عليه المادة لمباشرة مسطرة الفرض الضريبي، و المواعيد الضيقة

حددت آجال بداية التي  166،من المدونة العامة للضرائب ( مائتين وأربعة واربعون244)

إلا و ،يوما فقط 90في  ،اريةمسطرة تصحيح وعاء الضريبة المترتبة على الأرباح العق

حكم ل ،لى مناقشة النطاق الزمنيإما يجعلنا ننتقل  وهذا167.سقط حق الإدارة في ذلك

 دستورية بعدم دستورية نص جبائي.المحكمة ال

 .ني لحكم بعدم دستورية نص جبائي: النطاق الزملفرع الثانيا

خ تحديد التاري، الدستوريةحكام الصادرة في الدعاوىلتنفيذ الأ ،الزمني قالنطاصد بفكرةيق

إذا كانت هذه الأحكام تنفذ بالمستقبل الوقوف على ما  بالتاليحكم، وآثار ال التي تمتد إليه

تطرح مسألة الرجعية في الدعاوى لافي بعض الحالات، و أثر رجعيفقط، أو أن يكون لها 

الذي أحكاما كاشفة للعيوب  باعتبارها ،يةلأحكام الصادرة بعدم الدستورإلا في ا ،ةالدستوري

                                                           
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  7002للسنة المالية  06.43من ق انون المالية رقم  5لمادة المحدثة بموجب االمدونة العامة للضرائب،  -166

 )2ديسمبر.  .700(رقم  260.67.7بتاريخ  20الحجة ذي  2272
 319، خصوصية الدفع بعدم دستورية نص ضريبي، نفس مرجع سابق، ص. أمهيماروسف ي167
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يتطلب تحديد النطاق الزمني ، مما الدستوريةلحكم بعدم لى اإؤدي تقد يعرفه التشريع، و

 لتنفيذه.

المحاكم اجتهادات و ،والقضائية ،الفقهية الاجتهاداتسب مختلف بحو،إن الأصل العام

الصادر عن ص الحكم ، هو أن نالدستورية في مختلف نظم القضاء الدستوري المقارن

فيه، يكشف عن  ية النص المطعونبعدم دستور ،القضاء الدستوري في الدعوى الدستورية

نحو يوجب إزالة  ىعل ،لم يكن هكأن اعتبارهالمقضي بعدم دستوريته، ويترتببطلان النص 

إهدار كل ما بني على هذا النص غير لتي رتبها هذا النص في الماضي، واالآثاركافة 

عن أيضا أن الأحكام الصادرة و .كان خطأ دستوريا هبباعتبار أن العمل  الدستوري،

ي، بعدم دستورية نص قانون بحكمهافهي  و ليست منشأة،،تعد كاشفة  ،المحاكم الدستورية

ما قامت به المحكمة و،ر، فهذا النص يعتبر باطلاشيئا قائما فعلا بحكم الدستوإنما تقرر 

 168.بالضرورة تطبق رجعية أحكامهاوفقط،عن هذا العيب سوى الكشف 

بغض النظر عن سقوط  ،اارهآثو ،اكم الدستوريةلكاشفة لأحكام المحاالطبيعة  تتكرسو

البت في الدعوى تقتضي منها  ،على المحكمة الدستوريةإذ أن إحالة الدفع  ،الدعوى الأصلية

صور سقوطها وبغض النظر عن مآل الدعوى الأصلية،  ،الدستورية المعروضة عليها

عود من تلك اللحظة شأن ، فإنه لا يالمختلفة، فبمجرد مسك المحكمة الدستورية لملف الدفع

، بل يمكن القول أنها تتحول إنما تصبح الدعوى الدستورية دعوى موضوعيةو ،للأطراف

يتم التصريح في نهايتها بمدى دستورية الحكم المطعون فيه دون عمليا إلى مراقبة مجردة، 

 .الجهات القضائيةالحسم أو النظر في النزاع القائم على مستوى 

أن تفصل المحكمة الدستورية في مدى  إلىة هي دعوى مستمرة فالدعوى الدستوري 

لية التي الدعوى الأص بغض النظر عن سقوط دستورية الحكم التشريعي موضوع الدفع، 

أو ، حد أطرافهاأو وفاة ا ،أسباب سقوطها، سواء بالتنازلمهما كانت و ،أثير بمناسبتها الدفع

 169ب.غير ذلك من الأسبا

                                                           
 91، مرجع سابق، ص. " 2011من دستور  133في ظل الفصل  المواطن و العدالة الدستورية" عثمان الزياني، 168
، نشرة دورية تصدر عن الإتحاد الوطني " إجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري، مجلة المحامي" حمد ضيف، م169

 88، ص. 2019، سنة 32الجزائر، العدد  -لمنظمات المحامين، منظمة المحامين ناحية سطيف
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بيق عدم تط، نص قانونيمؤدى الحكم بعدم دستورية أن قضاء على الو ،ستقر الفقهاكما 

على صدور  العلاقات السابقةو ،بالنسبة إلى الوقائعإنما النص ليس في المستقبل فقط، و

التي تكون ،المراكزو،الحقوق ،من هذا الأثر الرجعي، على أن يستثنى الحكم بعدم الدستورية

إذا  امدة التقادم، أم بانقضاءأو  ،بهشيء المقضي عند صدوره بحكم حائز قوة ال استقرتقد 

التي صدرت بالإدانة  جميع الأحكامفإن  ،بنص جنائي متعلقا،كان الحكم بعدم الدستورية

 170ذلك تعتبر كأن لم تكن، حتى ولو كانت أحكاما باتة. إلىاستنادا

التي  ةهو أن الفائد ،الحجج، و لعل أهمهاو ،مجموعة من المبررات التوجه يدعم هذاو

ذلك لأن لها في جميع الأحوال أثر رجعي، ويرجوها صاحب الدفع من دعواه الدستورية 

سابقة  ،أوضاعو ،حول علاقاتالموضوعي الذي أثير فيه الدفع، هي منازعات تدور النزاع 

الدستورية، فإذا لم يكن لهذا الحكم أثر إلغاء المقتضى القانوني من قبل المحكمة  على تاريخ

 نظر في الدعاوى السابقة على قرارهو يو ،قاضي الموضوعما على تصبح لزا رجعي، لا

أي فائدة عملية إذا طبق القاضي القانون الدفع  لدستورية، مما لا يتحقق معه لمبدأالمحكمة ا

 171نفسه بعد الحكم بعدم الدستورية.

على  ،/ريةالدستوة بعدم الصادر ،الرجعي لأحكام القضاء الدستوري و نتيجة لخطورة الأثر

في ظل القانون الملغي، حاول بعض  ،المراكز القانونية المستقرةو ،الحقوق المكتسبة

الموازنة بين فعالية القضاء التي يمكن من خلالها  ،المشرعين إيجاد بعض الوسائل القانونية

مبدأ الأمن و ،لنصوص المخالفة لأحكام الدستورالدستوري في تطهير النظام القانوني من ا

 .انونيالق

 ،تخويل القضاء الدستوري مهمة تقييد الأثر الرجعي،الأول: أربع اتجاهاتعليه نجد و

إقامة العدل، أو من أجل و ،يتحقيق اليقين القانونلغرض  ،لأحكامه الصادرة بعدم الدستورية

الرخصة  ،إعطاء القضاء الدستوري ،نيالاتجاه الثاالقاضي لازما لذلك، وصالح عام يراه 

 الاتجاهتور، ولسريان إلغاء القوانين المخالفة لأحكام الدس ،التاريخ المناسب في تحديد

هو ما آثار الأحكام بعدم الدستورية، و عدم تحديد النطاق الزمني لسريانيكون عبر  ،الثالث

                                                           
 92، مرجع سابق، ص. " 2011من دستور  133المواطن و العدالة الدستورية في ظل الفصل  "اني،ثمان الزيع170
 320وسف أمهيمار، خصوصية الدفع بعدم دستورية نص ضريبي، مرجع سابق، ص. ي171
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الحرية الكاملة في تحديد الوقت التي تسري فيه أحكام إلغاء  ،الدستورييعطيللقاضي 

أم من تاريخ نفاذ  ،االفة للدستور، فهل تسري من تاريخ إصدارهالمخالنصوص القانونية 

في تحديد الوقت الذي تمتد  للقاضي حرية كاملةهو ما يعطي و ،؟النص المخالف للدستور

يكون  ،الأخيرو ،الرابع الاتجاهبالتالي يعظم من سلطته، وو ،لغاءالتي تصدر بالإ حكامهأإليه 

السلبية التي من  الآثارلمعالجة  ،ا يلزم من التشريعاتمبإصدار  ،بتكليف السلطة التشريعية

 172تترتب أحكامها.أن الممكن 

 ،هااتاختصاصفيما يخص  ،قرارات المحكمة الدستورية تقييد، المشرع المغربياختاروقد 

القوانين بالنظر في ،من الدستور ( مائة واثنان وثلاثون132)فصل لالتي جاءت في ا

الأنظمة الداخلية لكل من و ،الاستفتاءعمليات و، البرلمانانتخاب أعضاء و ،التنظيمية

إذ لا يمكن ، الاستشاريأيضا في المجال ن، والطعون المتعلقة بالبرلما، والبرلمانسي مجل

 ،هو أمر طبيعيلا تطبيقه، وها وقرارها القاضي بعدم دستوريبتنفيذ مقتضى  إصدار الأمر

لنسبة للدفع بعدم دستورية قانون وبها، أما باحتى يتسنى إصلاح العيوب الدستورية التي تش

إذ ينسخ كل المحكمة الدستورية،  إلىأثير أثناء النظر في قضية، فتم إعطاء تنظيم أثرها 

هو ما يعطي و من تاريخ تحدده المحكمة، ابتداءه مقتضى تم التصريح بعدم دستوريت

إما أن سخ مقتضى قانون، فللقرار القاضي بنالدستورية سلطة تقدير الأثر الزمني للمحكمة

اء أثاره إما أن يكون له أثر مباشر، كما يمكن لها إرجيسري قرارها بأثر رجعي، و

 للمستقبل.

تطبيقها بأثر رجعي، فإن شر لأحكام  المحاكم الدستورية، والأثر المبا، فإذا كان الأصل

، نظرا لخصوصيتها، وذلك من القاعدةاستثناء،اقوانين الجبائية التي أعلن عدم دستوريتهال

محددة للسماح برجعية معايير  ،نيمحكمة النقض الفرنسيو، ل من مجلس الدولةوضع ك فقد

بمبدأ استعانالقضاء الدستوري، كما أن القاضي الإداري المقتضيات الضريبية على نهج 

للأمن الضريبي حماية  ،لرجعية القوانين الضريبية ،الصارمو ،التأويل الضيقو ،التفسير

موقف القضاء الدستوري في تبنيا  ،محكمة النقضو ،ولة الفرنسيزمين، فمجلس الدللمل

                                                           
 جع سابق.للمزيد أنظر عامر زعير محسن، الموازنة بين فكرة الأمن القانوني و مبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية، مر172
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بضرورة مصلحة عامة ملحة للسماح برجعية مجال رجعية القوانين الضريبية، حيث أقروا 

 173القوانين الضريبية.

، بتعديل الفقرة 1998لسنة  168الوضع قبل صدور القانون رقم  اختلفمصر، فقد أما في 

أن الحكم  ،المادة نصتعديل  ، فقد كان قبلمن قانون المحكمة الدستورية 49،دة من الما 3

في شأنه حكم حائز  صدرالوقائع السابقة على صدوره، إلا ما  إلىينسحب ،بعدم الدستورية

تقرر أن مؤدى عدم جواز تطبيق النص في ذلك بالتقادم، ولقوة الأمر المقضي، أو سقط 

 -على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانونو -تالي لنشر الحكمال اليوممن  ،بعدم دستوريته

ت السابقة على صدور العلاقاو ،نما ينسحب على الوقائعإلا يقتصر على المستقبل فحسب، و

عند استقرتالتي تكون قد  ،المراكزو ،نى من هذا الأثر الرجعي الحقوقيستث الحكم، على أن

، هذا ما لم يكن الحكم متعلقا بانقضاء مدة التقادم صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي، أو

 174كأن لم تكن.بنص جنائي قضى بعدم دستوريته، فإن الأحكام التي صدرت بالإدانة تعتبر 

صل سريان الأ، فأصبح الفقرة الثالثة من قانون المحكمة الدستورية العلياتعديل  أما بعد

يل صراحة أن للأحكام الصادرة بعدم الحكم بعدم الدستورية بأثر مباشر، حيث قرر التعد

د نصت المادة على فق إلا أثر مباشر،في جميع الأحوال  اله لا يكون ،نص ضريبي دستورية

 أنه :

عدم جواز تطبيقه من اليوم  ،أو لائحة ،ورية نص قانوني" يترتب على الحكم بعم دست

ن الحكم بعدم أير ، غلم يحدد الحكم لذلك تاريخ أخر لتنفيذهما التالي لنشر الحكم، 

نص ضريبي، لا يكون في جميع الأحوال إلا بأثر مباشر، و ذلك دون الإخلال دستورية 

 "الصادر بعدم دستورية هذا النصباستفادة المدعي من الحكم 

من اليوم التالي لنشر الحكم، لا يعد نافذا إلا في  ،بعدم دستوريته المقضيبمعنى أن النص  

س بما رتبه من آثار قبل نشر الحكم، و بذلك فإذا كانت الدولة قد جواز المساكما يعني عدم 

                                                           
سامة المرابط، الأمن القانوني و إشكالية بناء الثقة الضريبية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، ماستر العلوم الإدارية أ -173

 37، ص. 2018-2017المغرب، السنة الجامعية  -و المالية، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي، الرباط
ميد محمد عبد السلام القماطي، أثر الحكم الصادر من القضاء الدستوري، بحث مقدم للمؤتمر العلمي للمحاكم و المجالس ح174

 29- 28الدستورية العربية، تحت عنوان تحديات الواقع و الإصلاحات الممكنة على ضوء المتغيرات الإقليمية، المنعقد بالأردن في 

 .2016فبراير 
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، فلا ترد الدولة ما تكون قد بناء على نص تم حكم بعدم دستوريتهضرائب قامت بتحصيل 

لم تسدد حتى التي  ،ةالضريبي تحصلته قبل نشر الحكم، كما يكون من حق الدولة التحصيلا

 ،بقانون الأخذ المباشر في هذا المجال،ية للقرارقد بررت المذكرة الإيضاححكم. وتاريخ ال

 بقولها: 

أن ترد حصيلتها التي أنفقتها في مجال  ،إبطال المحكمة لضريبة بأثر رجعي مؤداه" أن 

بما يعجزها عن مواصلة تنفيذ خططها في مجال  ،تغطية أعبائها إلى الذين دفعوها من قبل

على فرض ضرائب جديدة لسد العجز  ،ايحملهر المجتمع، وو يعوقها عن تطوي ،التنمية

 تضطرب، والقائمةتلك جميعها آثار خطيرة تهدم من خلال حدتها الأوضاع ، وموازنتهافي 

 175.بها موازنة الدولة، فلا تستقر مواردها على حال"

المغربي عدم الإداري ، كرس القضاء نالزمامجال تطبيق القانون الضريبي من حيث  وفي

 طبق حرفيا الفصل السادس من الدستور المغربي، و بي،لمجال الضريرجعية القوانين في ا

 :نجد ،176لمحكمة النقض ،الإداريةللغرفةقرار لففي حيثيات  هذا تأكد في مناسبات عديدة،و

 

 

 

 

 

 

تطبيقات مبدأ عدم رجعية القوانين في المادة الضريبية من لدن القضاء الإداري و من 

 : ذي جاء فيهال177،قرار محكمة النقض، المغربي

                                                           
 25صوصية قواعد المرافعات في الطعون الدستورية الضريبية: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص. مل جبر ناصر، خأ175
 .52، ص 2005، 4حكم أورده جواد العسري، " مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي في التشريع والقضاء "، مجلة مسالك العدد  -176
، أورده محمد بوكوطيس " الأمن 2011/01/30المؤرخ في / ،2221/4/2/2012ملف إداري عدد  ،2/103 قرار محكمة التقض، رقم -177

 .333، ص : 3/2018و 2القانوني في المجال الضريبي " ، مجلة الإرشاد القانوني، عدد 

بة تحقق سبب فرضها قبل على ضري ،" لكن حيث أن تطبيق سعر ضريبي أحدثه قانون جديد

في حالة زيادة  ،ذلك القانون، وهو تطبيق بأثر رجعي، وبصرف النظر على أن من حق الملزم

سعر الضريبة ألا يواجه بما لم يكن مفروضا عند تحقيق سبب فرض تلك الضريبة، فإن قاعدة 

 الدستور " . من الرابععدم رجعية القانون هي قاعدة عامة، وضعها الفصل 

 ورالمغربي."الدست



117 
 

 

 

 

 

 

 

 :178رأى المجلس الدستوري لهذا المنحنى، اوخلاف

 

 

 

 

 وأضاف في نفس القرار: 

 

 

 

 

 

المكتسبة  مراعاة الحقوق،عند تقديره للأثر الرجعييجب على القاضي الدستوري  وعليه

، أم بأثر مباشر ،سواء نفذ القرار بأثر رجعيأو للإدارة الضريبية، ،الضريبةسواء للخاضع 

                                                           
، منشور بالموقع الرسمي للمحكمة الدستورية، المشار إليه 31/12/2001صادر يوم، الإثنين،  01/557ملف عدد  01/467قرار رقم   -178

 سابق.

هي بتاريخ تحقيق الواقعة المنشئة للضريبة، ، في تحديد القانون الواجب التطبيق" إن العبرة 

، 1/1/2001التاريخ المحدد فيه هوو ،2011قعة محققة قبل دخول مالية فإذا كانت تلك الوا

 لإلغاء واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية، حيز التطبيق، فإن فرض تلك

 ،محل الاستخلاص ،بتاريخ وضع تلك الضريبة ،الضريبة يكون محله، ولا مجال للاحتجاج

 لتاريخ قيام الواقعة المنشأة لها". ،الذي جاء لاحقا

 

 

لا يشكل قاعدة مطلقة، إذ ترد  4" أن مبدأ عدم رجعية القانون المنصوص عليه في الفصل 

معيار يبررها يستند إليه المشرع في على  ،عليه استثناءات تقوم بخصوص قانون المالية

 ."الصالح العام إلىوتهدف  ،إصلاح أوضاع غير عادية محددة من طرف الإدارة

 

 ،المحالة بنصها على إعفاء القوات المسلحة الملكية من الرسوم 6" وحيث إن المادة

قد  ، فإن رجعيتها تكون1996يسري من فاتح يناير  ،والضرائب عند الاستيراد بأثر رجعي

في النازلة إلى معيار الصالح العام لتصحيح وضعية محددة، الأمر الذي تكون معه  استندت

 ."غير مخالفة لأحكام الدستور 2002 من قانون المالية لسنة 6المادة 
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من وراء ينبغي أن يرمي المستقبل، فإن القاضي الدستوري،  إلىأو حتى تم إرجاء أثره 

التوازن بين المصلحة العامة التي تسعى إيجاد حل وسط يضمن من خلاله ،رالأث لهذاتقريره 

التي تشكل أهم مورد مالي للدولة، ،الرسومو ،على عائدات الضرائب بالاعتماددارةالإ إليها

 .الشخصية للملزمين بالضريبة ةبين المصلحو

تحريك الدفع بعدم الحقوق المثارة في والجديدة المبادئالمطلب الثاني:

 دستورية نص جبائي بالأنظمة المقارنة

اء الدستوري تتوفر لدى القضأحد أهم الآليات التي  ،يشكل الدفع بعدم دستورية نص جبائي

ما يضمن ب ،أخرىتطوير مبادئ بايات، ودئ التقليدية  للجعلى المبا ،المحافظةو ،للتأكيد

تمويل الأعباء العامة للدولة من جهة في ضرورة المساهمة حقوق المكلفين من جهة، و

 أخرى.

مبادئ المن صلب  ،بعض المبادئ الجديدة ،فقد أقر القضاء الدستوري في بعض الأنظمة

فقد تم إقرار تناسب  ،. فإذا كان مبدأ المساواة الضريبي مبدأ دستورياتقليدية للجباياتال

في  تم إقراره عله مبدئا دستوريامما ج حق الملكيةلحماية ،الدخل الخاضع لهامع ت الجبايا

 ،خرج مبدأ شفافيةأكما أن القضاء الدستوري ، إطار الدفع بعدم دستورية نص جبائي

 .وضوح النص الجبائيو

 مقدار الدخل الخاضع لهامع ات تناسب الجباي :لفرع الأولا

برز صور تبقى أوالتي تحاط بحماية واسعة،  المقدسةالحقوق الملكية الخاصة من  حق يعد

جواز المساس عدم و ،حمايتهو ،الحق هذارغم قدسية والنص عليها دستوريا،  ،هذه الحماية

ن عد من وإ ،، فالمساس بهذا الحقاستثناءكبهذا الحق  المساسيجوز به كأصل عام، إلا أنه 

، باطنه تحقيقا للصالح العام على حق من حقوق الأفراد، إلا انه في عتداءاالظاهرية الناحية 

مراعاة الوظيفة من أبرزها  فهو يقيده بقيود متعددة، ،الدستور عندما ينص على هذا الحقو

هذا القيد حة العامة على المصلحة الخاصة، والمصلذلك إعلاء  مفادجتماعية للملكية، والا
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، هنا نجد أبرز صور هذا المساسن مبيح المساس بهذا الحق، ويعلى حق الملكية هو الذي 

 .الضريبةنزع الملكية والحق  هذاعلى  الاعتداءو

من أن  ،من دستور المغرب(الخامس والثلاثون 35)ما جاء به الفصل  ،كمثال على هذا

اقتضت  إذا،بموجب القانون،ممارستهاو ،ضمن حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقهاالقانون ي

 .للبلاد، والاجتماعية ،لك متطلبات التنمية الاقتصاديةذ

الهدف الأقدم للسلطة  ،بقصد التمويل المادي لاحتياجات الدولةالتحصيل الضريبي أن إذ

كان  ،مقداره،محاولة الإدارة المنفذة لهذا الهدف في معرفة نوع الدخل، لدى فإن العامة

متعددة، منها  استخداماتله ،عليه الفرد أن الدخل الذي سيحصل اعتبارولوية مهمة، على أ

 ،الاستثمارما يوجه نحو  منهاوالعائلية، و ،الشخصية الاحتياجاتعلى ما يوجه نحو الإنفاق 

، مما نما بعضهاوإ ،تحقق كل هذه الأوجهلا توقد، للادخارمنها ما يوجه رباح، والأتحقيق و

لى ما يفترض توجيهه نحو ع ،قابلة للتجاوز يجعل من الحصة المخصصة لدفع الضريبة

ء من ن هناك جزأ ،أغلب التشريعات الضريبية اعتبرتلذا المتعددة للفرد، والاحتياجات

 ممارسةو،إلا تحقق الضرر لدى الفرد في عدم العيش الكريمالدخل يجب عدم المساس به، و

معيشة، بالحد الأدنى لل ،من الدخل الجزءيسمى هذا ، ونييحترم وجوده الإنسا بأسلوبحياته 

 179.الضريبيةلكل فرد مع الإقرار بتفاوت مقداره بين النظم عد حقا طبيعيا يو

، لفرض الضريبة ،وضوابط ،تثوابضع لو ،ريمن تدخل القضاء الدستومن هنا، كان لا بد 

فتح المجال أمام و،من منطلق العدالة الدستورية. ح بهحتى لا تتجاوز الحد المسمو،جبايتهاو

ضع وفي بلورة  ،لا تزالت وساهم ،إن آلية الدفع بعدم دستورية القوانينالأفراد لولوجها، ف

 .الضرائب بصفة خاصةو،بخصوص الجبايات بصفة عامة  ،قواعد و مبادئ دستورية

إذ أن حكم أرسى قواعد فرض الضريبة،  ،هم ما جاء به القضاء الدستوري المصريمن أو

 ،تغل دخلاالتي لاو، الفضاءرض مواد قانونية تخضع الأالمدعي دفع بعدم دستورية 

مما سيؤدي ،القيمة بطريقة تصاعدية هذهزيادة رة من قيمتها، ولضريبة سنوية مستم

مما جاء ور، بالضرورة إلى أن تستغرق الضريبة قيمة الأرض الفضاء ذاتها في وقت قصي
                                                           

، مجلة دراسات إقليمية، إصدار مركز الدراسات الإقليمية بجامعة " مبدأ المواطنة في التشريع الضريبي" يس حسن عواد، ق  -179

 13، ص. 2009، سنة 6، المجلد 13العراق، العدد  –الموصل 
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 التأسيسية لقواعد فرضهو يعتبر من الأحكام ، و180كم المحكمة الدستورية المصريةفي ح

 الضريبة ما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دستورية، بملف الطعن قضائية  10لسنة  5في القضية رقم  1993يونيو  19كم المحكمة الدستورية المصرية العليا بتاريخ ح -180

 ، منشور بموقع المحكمة العليا المصرية، رابط الزيارة:32لسنة  -908مة الإدارية العليا بمجلس الدولة رقم كالمقدم من المح
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx2020يونيو  5ريخ الزيارة ات                  

صون  ىعلعلى النص  ،الثلاثيندستور قد حرص في مادته الرابعة و" وحيث أن ال

في رأس مال غير مستغل، فكفل  ،الثلاثينته الثانية ولمادالمتمثلة وفقا و ،الملكية الخاصة

التي أوردها، باعتبار  ،القيودو ،في الحدودإلا على سبيل الاستثناء، و ،اس بهعدم المس

بوصفها حافزا له الجهد الخاص الذي يبذله الفرد، وأنها في الأصل ثمرة مترتبة على 

للانتفاع  ،بتهيئتهاو ،تي يملكهادون غيره بالأموال الالتقدم، فيختص و ،على الانطلاق

 المفيد بما تعود إليه ثمارها؛

رة القومية التي لا تعد من مصادر الثو ،بحسبان أن الأموال التي يدر عليها حق الملكية

 يجوز فيها

 

http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx
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لم تعد حقا مطلقا يستعصى على التنظيم  ،إذا كانت الملكية في إطار النظم الوضعية الحديثةو

يتجدد ، التي الاجتماعيةوظيفتها  تقتضيهاسائغا تحميلها بالقيود التي التشريعي، فقد غدا 

بين  ،توربمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع على ضوء أحكام الدس ،مرماهاو ،نطاقها

الصالح العام للمجتمع، ذلك أن القيود التي تفرضها الوظيفة و ،المصلحة الخاصة للمالك

تحقيق  إنما غايتهالاقه، لا تعتبر مقصودة لذاتها، ود من إطللح ،على حق الملكية الاجتماعية

إن صح أن تتخذ الضريبة وسيلة متى كان ذلك، وإنه و الجماعة،و ،الخير المشترك للفرد

بين المواطنين وفقا لأسس عادلة، إلا أنه لا بجوز أن تفرض  ،لتوزيع أعباء النفقات العامة

ل رأس المال المفروض عليه كلية، أو الانتقاص زوا إلىبما يؤدي  ،يحدد وعائهاو،الضريبة

ما قصد الدستور أن تؤدي في فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، و منه بدرجة جسيمة،

 إلىليؤول تنفيذها في النهاية  ،أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ،نهاية مطافها

 الجسيم منه؛ الانتقاصأو  ،فقدان وعائها

يرى أن يتم الوفاء بهذه رأس مال يغل دخلا، وانا فرض ضريبة على وقد يرى المشرع أحي

غل الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة، أما فرض الضريبة على رأس مال لا ي

مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة  ،لفترة غير محددةو ،دخلا و بطريقة دورية متجددة

لى عدوان على الملكية بالمخالفة لنص الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينضوي ع

 38الذي نصت عليه المادة ،الاجتماعيةمن الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة  34المادة 

هو ما يوجب القضاء بعدم دستورية يام النظام الضريبي على أساسه، ومن الدستور على ق

 ." النصين المطعون عليهما
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هو تناسب الضرائب مع مقدار الدخل، و ،اعتباره مبدأ أساسييمكن ما الحكم لقد حدد هذا 

ف المشرع من الضرائب المباشرة هدتنبني على أن  ،بحيث وضع لهذا المبدأ عدة قواعد

و الضريبة على رأس المال أ،على رأس المال غير المستغل ن تفرضالتي يمكن أ

 ،الطبقيةالتقليص من الفوارق  بمعنى،الجماعةو ،فردهو تحقيق الخير المشترك لل،المستغل

مع  يتعارضالخاصة، ويعد مساسا بحق الملكية  ومادون ذلكرأس المال، احتكارالحد من و

ب، لفرض الضرائ أساسكوعاء ضمانات، فالدخل هو المفضلما كفلته الدساتير من صيانة 

لا يمكن فرض رة التكليفية للمكلف، وعن المقد وهو وحده المعبر كونه من طبيعة متجددة،

محدودة، بحيث لا تؤدي مرة واحدة، أو لمدة زمنية و استثناءإلا  ،الضريبة على رأس المال

 181.و بجزء جسيم منهأإلى الذهاب بذلك الوعاء كليا 

اجتهادات القضاء  إلىبالرجوع في المغرب، و دفع بعدم الدستوريةآلية الفي  دءالب انتظارفيو

ب توفرها في الوعاء الضريبي، الشروط الواج ،اإن جزئيو ،ربي، فقد تناول في أحكامهالمغ

 بأن:  182،ما جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباطمن هذا و

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 247، مرجع سابق، ص. " مدى دستورية الضرائب في العراق" امر عياش عبد و أحمد خلف حسين، ع -181
غ، ذكر عند عبد الحق عميمي، أحكام الإجتهاد القضائي  76/06في الملف رقم   1129رار المحكمة الإدارية بالرباط رقم ق -182

في مادة المنازعات الضريبية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية  الإداري المغربي
 196. ص. 2012-2013المغرب، السنة الجامعية  -و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال، الرباط

تي تشكل على هذا الأساس وعاء لفرض الضريبة " الدخول المعتبرة في حكم الأجور، وال

وتتصف بمميزاته، وفي مقدمتها  ،العامة على الدخل، ينبغي أن تحمل نفس خصائص الأجر

لا يفترض فيه التكرار، في  ،الطابع الدوري المنتظم في استحقاقه، لا أن يكون دخلا عرضيا

على التعويض غياب نص صريح يخصه لذلك الغرض؛إن عدم انطباق وصف الدورية 

يترتب عنه أحقية نطاق الفرض الضريبي، ويجعله خارج  ،الممنوح عن المغادرة الطوعية

 .في استرجاع مبلغ الضريبة المقتطع عن التعويض"
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 .وضوح النص الجبائيمبدأ شفافية وتطوير القضاء الدستوري ل:لفرع الثانيا

إن الذي و مبدأ الصدقيةيجد سنده من  ،النصوص الجبائيةوضوح و ،مبدأ شفافية الواقع أن 

كان جديد نسبيا، إلا أنه يؤطر كل مضامين القانون المالي، لأن الصدق يفترض فيه أن 

يفيد بدون صدق، والذي  ،مال العموميولا استمرار لل ،يؤطر المالية العمومية، فلا شرعية

تتطابق والمؤهلات  وواقعية ،معقولة والنفقات، تبنى على معايير ،اردتبني توقعات للمو

وحكامة  ،شفافيةالضرائب، والذي يعد من مقومات  المقدرة التكليفية لدافعيقتصادية، والا

مال عمومي فلا صل في هذا المبدأ أنه كان دائما يؤطر المالية العمومية، والأ العام.المال 

 ام. والأرق ،بدون صدق الحسابات

 ،غربي نص على مبدأ صدقية الأرقام الواردة في القانون الماليمفإذا كان المشرع ال

، فإنه في واقع الأمر أخذ 130-13وصدقية الحسابات في القانون التنظيمي للملية رقم 

استعمل  حيث ،نجده قد طور هذا المبدأالقضاء الدستوري الفرنسي  أما ،المبدأ بمعناه الضيق

 منأكثر اتساعا بكثير  ،ومبدأ شفافية القانون المالي الصدقية.مبدأ  ،ية ليصفمفهوم الشفاف

 الصدقية.  مبدأ مفهوم

ير دبشأن المبالغة في تق،حول مفهوم الشفافية ،كان أول قرار للمجلس الدستوري الفرنسي 

ن لم يتواالموازنة،بعض الإيرادات مرفقا بسوء تقدير لبعض الانعكاسات السلبية على توازن 

هكذا بدأ المجلس الدستوري الفرنسي يتناول في ستورية، وفي إعطاء هذا المبدأ قيمة د

والمخالفات المدعى بها لحقوق ،مدى مصداقية التقديم العام لقانون الموازنة  اجتهاداته

، العامةمصداقية قانون الموازنة  ،السلطة التشريعية، باحثا أول الأمر بعبارات غير مباشرة

ويرى الكثير من الباحثين والأكاديميين أن أول قرار يؤسس  .بلورة مفهوم الشفافيةالتالي  بو

، غير أنه بالرجوع 1984لسنة  181لمبدأ الصدق في القضاء الفرنسي يرجع للقرار رقم 

ليس مفرد و ،ي استعمل مفرد شفافية الميزانيةللقرار المذكور نجد أن المجلس الدستور

   La transparence financièreصدقية الميزانية  
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183.Sincérité budgétaire 

بالوضوح الفعلي  ،يتعلق مفهوم الشفافية في الموازنة العامة للدولة في أدنى صوره المقبولة

 ،والتنفيذ ،والإقرار ،والتي تشمل الإعدادفي كافة مراحلها، ،ومكوناتها ،لمؤشراتها

ليها ع انبنىالتي  ،والاقتصادية،يةوالمؤسس ،المراقبة، بحيث تكون كافة الأسس الإداريةو

 ،ومتاحا ،كون قانون ربط الموازنة منشوراي ،بعد إقرارهواضحة، و ،المالي المشروع

، خلال السنة، ونصف السنةو،شهريةالح في مرحلة التنفيذ تقارير للمتابعة تتاسهل القراءة، و

أربع معايير   ،إتاحة تقارير اللجان التشريعية المختصة. وقد وضع البنك الدوليو

 هي:و ،تفعيل شفافية الموازنةوممارسات أساسية ل

 المسؤوليات؛الوضوح التام في الأدوار و ▪

 ؛تاحة المعلومات للجمهورإ ▪

 دقتها؛ات المتاحة وزاهة المعلومالتأكيد على ن ▪

مفتوحة للإدارة المالية حة، بأن تكون هناك عملية واضحة وعملية الموازنة المفتو ▪

الإدارية، فتغطي و ،والقانونية، يةتشمل المحاور التشريعللدولة بشكل عام، 

 .الخصوم العامةو ،وكافة الأصول ،كافة الهيئاتو ،الضريبيةا سياسةالو ،الإيرادات

الأسلوب التي تعني ، وتم إخراج مفهوم الشفافية الضريبية الميزانيةالشفافية في منطلق من 

على المكلفين،  ،عليمات الضريبيةالتو ،عرض القوانينيمكن من خلالها  أو الطريقة التي

زيادة قدرتهم في معرفة مقدار الضريبة المفروضة على ذلك من شأنه أن يؤدي إلى و

لف الضريبي أن أن يعرف المكهي  ،من الشفافية الأساسيةإن الفكرة من تم ، ودخولهم

هذا ما و ت فرضها،توقيو ،قادرا على تحديد مقدار الضريبةكون الضريبة موجودة، وأن ي

هم في مصداقية ا، كما يسالضريبيةالدوائر و ،الثقة بين المكلف يؤدي إلى زيادة

                                                           
183 - Décision N 84- 181 DC du 11 Octobre 1984, publié dans le site web du conseil constitutionnel 
Français, lien de visite : 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1984/84181DC.htm 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1984/84181DC.htm
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بأن يتأكد أيضا الضريبية بدقة، و الالتزاماتالمكلف من تحديد النظامالضريبي، إذ يتمكن 

 184ماثلا.يتحملون عبئا ضريبيا مو، الآخرين يلتزمون بدفع الضريبة المكلفين

وضوح النص هو ستوري معيارا له، ووضع القضاء الد، شفافا لنص الجبائيو حتى يكون ا

فقد  مبدأ جديد نسبيا في اجتهادات القضاء الدستوري،يمكن القول أنه التشريعي الجبائي، و

أشار المجلس الدستوري الفرنسي إلى ضرورة وضوح النص التشريعي لأول مرة في قرار 

الفقهاء الفرنسيين  ا الشأن وفق إجماعإلا أن القرار الأساس بهذ، 27/7/1982بتاريخ  له

" وجوب أن يكون النص التشريعي قابلا اعتبرلأنه  ،16/12/1999بتاريخ هو القرار

 مستعملا الجملة التالية:"واضحاللفقه و

Principe de l’accessibilité et de l intelligibilité. 

أوضح دستورية، و ذو قيمة الفرنسي أن مبدأ الوضوحهدف توريالمجلس الدس و اعتبر

، ذا المبدأهالمجلس الدستوري  استنبطقد ، و2006أصدره سنة هذا في قرار مهم  اجتهاده

الثورة  إثرالذي صدر  ،المواطنمن إعلان حقوق الإنسان وأي وضوح النص التشريعي 

 ء تعريف دقيق للقانون الواضح.اإعطيبقى من الصعب و ،الفرنسية

لا يعني أن النص غير مفهوم،  ،ن عدم وضوح النصأ ، علىنمن الفقهاء الفرنسيالعديد  أكد

عدم الفهم على الشخص يتوقف  ،ففي الحالة الأولى ، غير قابل للفهم صصود أن النالمقبل 

النص غير قابل القارئ، أما في الحالة الثانية، أي عندما يكون الذي يقرأه، أي أن العلة في 

قانون يقاس بالنسبة آخرون أن وضوح ال رأى، وللفهم، فتكون العلة في النص ذاته

، فإذا لم يفهموا في حال كان القانون يعني فئة من الناس بعينها ،للأشخاص الموجه إليهم

الأمريكية على سبيل  المتحدةالولايات غير مفهوم، و في كندا وفهذا يعني أن القانون  ،معناه

، لذي بلغ حدا من عدم الدقةا ، بأنه القانونالواضحعرف البعض القانون غير ، المثال

 185.بحيث يتيح المجال للتعسف في تطبيقه ،الغموضو

                                                           
، مجلة جامعة دمشق " ي هيئة الضرائب ) دراسة ميدانية في سورية(ضرورات تطبيق الشفافية الضريبية ف " براهيم عدي،ا -184

 .2016، العدد الأول، سنة 32للعلوم الإقتصادية و القانونية، المجلد 
، 11، المجلد ي، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبنان" تأكيد المجلس الدستوري على شفافية التشريع و وضوحه" ليد عبلا، و-185

 68، ص. 2018لبنان، سنة  -دستوري اللبناني، بيروتنشر المجلس ال
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من هو يتيح للمكلف العديد ، ويقترن لا محالة بوضوح صياغتهفالنظام الضريبي الشفاف 

نسبتها، كما أن توضيح و، الضريبية التزاماتهالمزايا، بحيث يكون قادرا على تحديد 

الإدارة الضريبية  في  تتخذهاالتي  ،التدابيرو ،الإجراءات غيرها منو، والتعاليم، القوانين

الدولة، يزيد من بوجوه إنفاق الضرائب من قبل و ،اجبايتهو ،ية فرض الضريبةإطار عمل

 لديه. الاختياريالالتزامدرجة الوعي الضريبي للمكلف، ما يزيد من 

 غير المباشرباشر والم الالتزامخفض من تكليف ي،وضوح النص الضريبيو ،شفافية كما أن

في تخفيض حالات من إسهام الشفافية الضريبية  انطلاقاذلك الإدارة، ولكل من المكلف و

التي تؤدي إلى ، دالموارد و،والجه ،قتوما يستلزمه هذا من العلى التكليف، و الاعتراض

تأخر في عملية تحصيل الضريبة، بالإضافة إلى أن وضوح النص تكاليف إضافية وال

كما يقلل الحافز من  ،خفض من نسب التهرب الضريبيي ،شفافيتهو،الضريبي

هذه عوامل تجعل من شفافية للتهرب من الضريبة، و المشروعةغير  لتقنياتاستعمالا

تساعد المكلف على و،للنظام الجبائي صاديةالاقتالكفاءةتزيد من وضوح القوانين الجبائية و

للبلد،  الاقتصاديفهم الواقع زيادة ، ولاستثماراالمتعلقة بنوع  الاقتصاديةالقرارات  اتخاذ

الأمر يزيد هذا ية من قبل أصحاب رؤوس الأموال، ومن الحوافز الضريب الاستفادةأوجه و

مما  ،في البلد للاستثمارمن الحوافز الضريبية من خلال تدفق رؤوس الأموال  الاستفادةمن 

 186.الاقتصاديةيزيد من التنمية 

ا بهذا المعنى لم تعد ترفا، بل أصبحت ضرورة هوضوحو ،اخصوصفشفافية الضريبة 

 ،مدى وضوح النص الجبائيقد بدأ القضاء الدستوري ينظر في  ،عليهية، وحقيق اقتصادية

التي يجمع الكل على تشعبها و تبسيط القوانين الجبائية، وفاقا جديدة نحآقد يمكن أن يفتح بما 

في البلاد، قضت في  قضائيةهي أعلى سلطة و ،ةالسويسري الفدراليةفالمحكمة عدم دقتها، و

ليكون المتقاضون  ،، بأن القانون يجب أن يكون واضحا بصورة كافية2004قرار لها سنة 

محددا في ينبغي أن يكون  ،بما يتعلق بالتكليف بالضريبةوواجباتهم، و ،على بينة من حقوقهم

 187لفهمه. الدقةو ،القانون بالوضوح

                                                           
 151ابراهيم العدي، ضرورات تطبيق الشفافية الضريبية، مرجع سابق، ص . 186
 70ليد عبلا، تأكيد المجلس الدستوري على شفافية التشريع و وضوحه، مرجع سابق، ص. و -187
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أبطل به قانون ، والضريبيالدستورية في مجال وضوح النص ات يبقى من أهم القرارو

و  ،22/9/1882017ما جاء به المجلس الدستوري اللبناني  في قرار له بتاريخ للضرائب، 

 مما جاء فيه:

 

 

 

 

 

 

 

 

جد مهم  قرار2002، سنة إلى جانب هذا القرار، أصدرت المحكمة الدستورية العليا بمصر

إلا أن الأمر هنا كان يتعلق بالمجال الجمركي باعتباره مكونا من في مجال شفافية الجباية، 

، بحيث دفعت الجهة الطاعنة الممثلة هنا في الشركة الوطنية مكونات المادة الجبائية

التي كانت  ،( الثالثة والعشرون من قانون الجمارك23بعدم دستورية المادة ) ،للسيارات

والمستندات المقدمة من قبل   ،تقيد بالوثائقتعطي الإمكانية لمصلحة الجمارك بعدم ال

وبالتالي إمكانية  تقديرها الجزافي  ،صاحب البضاعة كدليل على القيمة الحقيقية للبضاعة

واتخاذ هذا التقدير كوعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية، دون  ،لقيمة البضاعة المقدمة

 أي حاجة منها لتسبيب أساس هذا التقدير.

وهو   ،( السالفة الذكر لاعتبار أساسي23المصري هنا بعدم دستورية المادة )قضى القضاء 

على عكس ما هو مصرح  ،لقيمة البضائععدم إفصاح الإدارة عن المبررات وراء تقديرها 

                                                           
، منشور بالكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، 22/9/2017، بتاريخ 5/2017رار المجلس الدستوري اللبناني رقم ق -188

 .2018لبنان، سنة  -، نسر المجلس الدستوري، بيروت11المجلد 

ت صفحات، وتضمنت بما أن المادة الحادية عشر من القانون المطعون فيه جاءت في س -" 

يتعارض مع الأصول المعتمدة في ما  ،كل فقرة تضمنت عدة أقسامثمان عشر فقرة، 

 التشريع؛

و بما أن الغموض يشوب المادة الحادية عشرة المذكورة، وبما أن ذلك الغموض في النص 

لى العدالة والمساواة بين المواطنين، أو إتسيء  ،يفسح المجال أمام تطبيقه بطرق ملتوية

 تنحرف عن النية غير الواضحة أساسا للمشرع؛

الحادية عشرة من القانون المطعون فيه مخالفة للدستور بسبب افتقارها  عليه تعتبر المادة

 ." للوضوح
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ضرورة الالتزام بالشفافية في التعرف على يتناقض مع ما تقتضيه ،به في المستندات المقدمة

ن ثم مقدارها، للتحقق من توافر الشروط الموضوعية التي أسس تقدير وعاء الضريبة، وم

تنأى بالضريبة عن التمييز، وتكفل ضمانة الخضوع لشرط الحماية القانونية المتكافئة التي 

 كفلها الدستور للمواطنين جميعا.

 :  189وفيما يلي نص القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
في  هـ 1423شعبان سنة  7م، الموافق  2002أكتوبر سنة  13يوم الأحد حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية   -189

 .قضائية 20لسنة  159قمالدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا ر

 

 .بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة" 

تتحصل في أن الشركة  ،حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق

ت من فرع المدعية وهي الوكيل الموزع في مصر لمنتجات شركة مرسيدس بنز، قد حصل

على قائمة بأسعار سيارات النقل تم اعتمادها من الغرفة  ،الشركة المذكورة بالبرازيل

وأنها تمثل القيمة  ،لإثبات جديتها ،والقنصلية المصرية بالبرازيل ،التجارية البرازيلية

بغية تعميمها على المنافذ  ،الحقيقية للبضائع، وقد أرسلت تلك القائمة إلى مصلحة الجمارك

لاحتساب التعريفة المستحقة وفقا للأسعار المثبتة بها، إلا أن المصلحة المذكورة  ،لجمركيةا

متضمنا رفع الأسعار الواردة بالقائمة  144،المنشور رقم ،27/4/1994أصدرت بتاريخ 

ويزيد من  ،%، ولما كان هذا الإجراء يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السيارات النقل40بنسبة 

بطلب  ،لنقل البضائع، فقد أقامت الشركة دعواها أمام محكمة القضاء الإداريالأعباء المالية 

وفي الموضوع بإلغائه. وأثناء نظر  ،بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،الحكم بصفة مستعجلة

( من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس 23الدعوى دفعت الشركة بعدم دستورية المادة )

 ( من الدستور. 38لمخالفتها المادة )، 1963لسنة  66الجمهورية رقم 

وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت 

وكذلك  ،( سالفة الذكر23الشركة المدعية دعواها الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة )

 .27/4/1994المؤرخ  144منشور مصلحة الجمارك رقم 
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أن نطاق الدعوى ، محكمةوعلى ما جرى به قضاء هذه ال ،ن المقرروحيث إن م

يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي  ،الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها

أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وذلك عملا 

الصادر بالقانون  ،المحكمة الدستورية العليا ( من قانون29بنص البند )ب( من المادة )

. إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي أبدته الشركة 1979لسنة  48رقم 

( من قانون الجمارك آنف 23قد ورد على المادة ) ،المدعية أمام محكمة الموضوع

ضمنته البيان، وهو ما اقتصر عليه التصريح بإقامة الدعوى الدستورية، فإن ما ت

الدعوى الماثلة من طعن على غير النص التشريعي الذي تعلق به التصريح الصادر من 

التي تدعى  ،محكمة الموضوع، يعتبر مجاوزا النطاق الذي تتحدد به المسألة الدستورية

هذه المحكمة للفصل فيها، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى في شقها الخاص بالطعن 

بهذه المحكمة  ،27/4/1994الصادر في  144ك رقم على منشور مصلحة الجمار

بوصفها  ـاتصالا مطابقا للأوضاع التي رسمها قانونها، والتي لا يجوز الخروج عليها

حتى ينتظم التقاضي في المسائل  ،فرضها المشرع لمصلحة عامة ،ضوابط جوهرية

لنسبة إلى هذا الدستورية وفقا لها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى با

المنشور، وذلك دون حاجة للتعرض لما إذا كان موضوعه مما يجوز الطعن عليه بعدم 

 .الدستورية من عدمه

( من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 23وحيث إن المادة )

تنص على أنه: "على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية  1963لسنة  66

من هيئة رسمية مختصة تقبلها  ،خاصة بها مصدقا عليها في الجهة الواردة منهاال

 .وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك ،مصلحة الجمارك

 ـوغيرها ،والمكاتبات ـوالعقود ،ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات

 .".أو بالفواتير نفسها ،هاالمتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد في

 2000لسنة  160وحيث إنه، وإن كان النص المطعون فيه قد تم استبداله بالقانون رقم 

بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك؛ وكان نفاذ هذا القانون من تاريخ العمل به، لا يخل 

ذلك أن بجريان الآثار التي رتبها القانون السابق، خلال الفترة التي ظل فيها قائما، 

الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها اعتبارا من تاريخ العمل بها على الوقائع التي 

تتم في ظلها، وحتى إلغائها. فإذا أحل المشرع محلها قاعدة جديدة، تعين تطبيقها اعتبارا 

من تاريخ نفاذها، ويتوقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد مجال 

ال كل من القاعدتين من حيث الزمان، فما نشأ مكتملا من المراكز القانونية وجودا إعم

وأثرا في ظل القاعدة القانونية القديمة، يظل محكوما بها وحدها. متى كان ذلك، فإن 

استبدال النص الطعين لا يحول دون الطعن عليه بعدم الدستورية ممن طبق عليهم خلال 

ه آثار قانونية في حقهم، تتحقق بإبطالها مصلحتهم الشخصية فترة نفاذه، وترتبت بمقتضا

( من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس 23المباشرة. لما كان ما تقدم، وكانت المادة )

، هي ما جرى تطبيقه إبان فترة نفاذها على 1963لسنة  66الجمهورية بالقانون رقم 

إلغاء منشور مصلحة الجمارك الشركة المدعية، التي توخت من دعواها الموضوعية 

 الصادر بزيادة أسعار السيارات المستوردة والالتفات عما قدمته من مستندات، 
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بناء على المادة المطعون فيها، فإن القضاء بعدم دستورية تلك المادة يحقق غايتها، ومن 

 .ثم تتوافر لها مصلحة مباشرة في الدعوى الماثلة في النطاق سالف الذكر

( من قانون الجمارك قبل استبدالها عدم 23الشركة المدعية تنعى على المادة )وحيث إن 

دستوريتها، على سند من أن مبنى عدالة فرض الضريبة، يقوم على أساس التوصل إلى 

تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها، وإذا كان النص المطعون فيه قد أتاح لمصلحة 

تندات الدالة على قيمة البضاعة المستوردة، وخولها الجمارك عدم التقيد بما تضمنته المس

( من الدستور فيما 38صلاحية التقدير الجزافي لتلك القيمة، فإنه يكون قد خالف المادة )

 .قررته من قيام النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية

ضة وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الضريبة فري

مالية تقتضيها الدولة جبرا بما لها من ولاية على إقليمها، وأن قانونها يرسم حدود العلاقة 

والدولة التي تفرضها من ناحية أخرى، في مجالات عدة  ،بين الملتزم بالضريبة من ناحية

وكيفية تحديد وعائها، وأن حق الدولة في اقتضاء  ،وسعرها ،من بينها شروط سريانها

ابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة، إلا أن الضريبة، يق

فهو وحده مصدر  ،التزامه بأدائها لا يرتكن إلى رباط عقدي، وإنما يبقى مرده نص القانون

هذا الالتزام، وهو ما يملكه المشرع في إطار رعايته لمصلحة الجماعة التي يمثلها. لما 

قد جرى على أن تحديد دين الضريبة يتطلب التوصل  كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة

إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها، باعتباره شرطا لازما لعدالة الضريبة، ولصون 

وهو ، و ما مؤداه أن يكون وعاء الضريبةمصلحة كل من الممول والخزانة العامة، وه

وقوف على حقيقته. متى كان المال المحمل بعبئها محددا على أسس واقعية يمكن معها ال

( من قانون الجمارك تعريفا دقيقا لقيمة 22ما تقدم، وكان المشرع قد أقر في المادة )

البضائع الواردة، التي تتخذ وعاءا لتحديد مقدار الضريبة الجمركية، يقوم على أساس 

لفعلية والمصروفات ا ،تحديد قيمة البضائع بقيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف

المتعلقة بها حتى ميناء الوصول في أراضي الجمهورية. إذ كان ذلك، وكان النص الطعين 

قد خول مصلحة الجمارك الحق في مطالبة صاحب البضاعة بالمستندات المتعلقة بالسلع 

المستوردة، دون أن يلزمها بالتقيد بالبيانات التي تضمنتها هذه المستندات، أو يلزمها 

برراتها في الالتفات عنها، أو الوسائل التي اتبعتها في التوصل إلى القيمة بالإفصاح عن م

طراحها هذه المستندات قرارا صريحا إن أفصحت إية للبضائع المستوردة، بما يجعل الحقيق

عن ذلك استقلالا، أو ضمنيا بقرارها بتقدير قيمة البضائع المبنى على هذا الاطراح، وهي 

بالشفافية في التعرف على أسس تقدير وعاء رورة الالتزام نتيجة تناقض ما تقتضيه ض

الضريبة، ومن ثم مقدارها، للتحقق من توافر الشروط الموضوعية التي تنأى بالضريبة 

عن التمييز، وتكفل ضمانة الخضوع لشرط الحماية القانونية المتكافئة التي كفلها الدستور 

 .للمواطنين جميعا

 



131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لضرورة ،القضاء الدستوريو ،على الرغم من عدم تطرق المشرعغرب، وما بالنسبة للمأ

آلية الدفع بعدم  انتظارفي غير دستوري، وبما قد يجعله  وضوح النص الجبائيو،شفافية

أ، منها أن القوانين، فقد وضعتمحاكم المملكة عدة قواعد تصب في صالح هذا المبددستورية 

بما  190جاء قرار لمحكمة النقضفي هذا ن دائما لصالح الملزم، والنص يكوغموض الشك و

 يلي:

 

 

 

 

                                                           
، مذكور عند عبد الحق العميمي، أحكام الإجتهاد 1288/4/1/1999في الملف رقم  95رار محكمة النقض المغربية رقم ق  -190

 169القضائي المغربي في مادة المنازعات الجبائية، مرجع سابق، ص. 

( المطعون فيه، بنص 23مشرع فيما بعد، باستبدال نص المادة )وهو الأمر الذي تداركه ال

بديل تضمن إلزام مصلحة الجمارك بإخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التي 

استندت إليها في عدم الاعتداد بالمستندات المقدمة منه، إلا أن النص الطعين قبل استبداله 

جتماعية للضريبة،ومانعا من موانع التقاضي، يبقى منطويا على إخلال بمبدأ العدالة الا

باستبعاد قرار مصلحة الجمارك باطراح البيانات والمستندات التي قدمها صاحب البضاعة من 

 .من الدستور 68، 38نطاق الرقابة القضائية، بما يخالف أحكام المادتين 

 :فلهذه الأسباب

الجمارك الصادر بقرار رئيس ( من قانون 23حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة )

وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك ، فيما لم يتضمنه من 1963لسنة  66الجمهورية رقم 

 ،والعقود ،طراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستنداتإب

ومبلغ والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة، وألزمت الحكومة المصروفات  ،والمكاتبات

 .مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
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ال سنويا طتوعدم استقرار قواعده بفعل التعديلات التي  ،إن غموض القانون الضريبي

 2007منذ إقرارها سنة  المدونة العامة للضرائب، كما سبق أن أشرنا فإن هذه الأخيرة 

ستمائة وواحد  (621)موجب قوانين المالية السنوية لـ قد خضعت ب، 2020سنة ولحدود 

( ثمانية وأربعون تعديلا سنويا. هذه الأرقام تبين حجم 48وعشرون تعديل، أي  بما يناهز )

، مما يجعلها غير قابلة بموجب قوانين المالية ضريبيةالمادة ال التعديلات التي تطال

للتدخل من أجل تبسيط ،الإدارة الضريبية فيفتح المجال أمام  ،للاستقرار يتطبعها الغموض

وتأويل قواعد القانون الضريبي من خلال مذكرات دورية، الإشكال هنا من يضمن صحة 

 الغموض الواقع في النص. ىتأويلات الإدارة الضريبية  خصوصا وأن التأويل هنا ينبني عل

تنقية القوانينالجبائية إلى لة محاما تم تفعيلها ستؤدي لا  إذالية الدفع بعدم دستورية القوانينإن آ

إثارة  فاق نحو إمكانيةتفتح الآ بحيث ،الغموضو ،والتعقيد، تتميز بالتشابكالتي ، المغربية

في وبأن تأويلات الإدارة لمتكن  ،ظهر للملزم بأنه غير واضح عدم دستورية نص جبائي

يس مجرد حكم قضائي لو ،ص القانون على الكلنالعمل ب أنها آلية تلغي باعتبارو ،صالحه

 .يستفيد منه المدعي

 

 

 

الذي صدر بتنفيذه الظهير  ،المتعلق بتدابير تشجيع الاستثمار العقاري 80/2" طبقا للقانون رقم 

من  ،أو الكراء ،أو البيع ،يعفى كل منزل يبنيه الشخص الطبيعي إما للسكن 1981،/8/4

لإعفاء بالنسبة للبنايات الجديدة التي تم الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، و يستمر ا

 ؛1980غشت  20تشييدها بعد 

عدم تحديد القانون المذكور لنقطة سريان مدة الإعفاء هل هو تاريخ رخصة البناء أو تاريخ 

مشمولا بالإعفاء المذكور إعمالا  7/1/1985السكن، يجعل المنزل المرخص بشأنه بتاريخ 

 ". مض لصالح الملزملمبدأ تفسير النص الضريبي الغا
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 خاتمة الفصل الثاني

، لية الدفع بعدم دستورية القوانينعبر آ ،2011نة سد أتاح دستور المملكة المغربية للق

 اش لا يزال مستمران النقأنجد حقوقهم أمام القضاء الدستوري، و اطنين الدفاع عنللمو

، شروط قد حسمتضالعفإذا كانت بن المنظم لها،نتظار إخراج القانوافي  /ول هذه الآليةح

هو ما ، ولم يتم الحسم فيها من طرف المحكمة الدستوريةلا تزال تعرف جدلا و أخرىفإن 

 .ينعكس مباشرة على الدفع بعدم دستورية نص جبائي

بآلية الدفع بعدم الدستورية بالمغرب، نجد أن القضاء الدستوري نتظار بدأ العمل في ا

الدستورية نظرا ديدة في بلورة مبادئ الدعوى الجبائية عأميال قطع  المقارن قد

من نطاق الدعوى الدستورية  عليه وسعذ بالمصلحة المحتملة، ولخصوصيتها، فهو يأخ

يأخذ بعدا  ،جبائيأطراف الدعوى بعدم دستورية نص المصلحة وية، إذ أن شرط ئالجبا

ف راأطمن إدخال دائماخرى، مما يمكن الدستورية الأالقضائية  ىعن مختلف الدعاو أوسعا

 .وإن كانت ليست طرفا مباشرا في النزاع، ية الجبائيةلى الدعوى الدستورإخرى أ

سكوت في ظل وموضوع الدفع بعدم الدستورية،  القانونكما أثير النقاش حول مفهوم 

ارة الدفع إثتسمح بالمحكمة الدستورية عن تفسير نطاق هذا القانون، فإن التجارب المقارنة 

الهرم و درجتها على أية كيفما كان نوعها ئوحتى القرارات الجبا ،في مختلف القوانين

 بطة بموضوع الدفع بعدم الدستورية.مرتن تكون أني، شريطة القانو

دعوى الدفع بعدم دستورية نص  نة على التوسع في نطاقالمقار القضائيةخذت الأنظمة أفقد 

أن تمس حقوق التي يمكن القانونية الأخرى  النصوصجبائي، لتشمل النظر في جميع 

 لو لم يثرها.المدعي و

ذلك لى المحكمة الدستورية، وإبعدم الدستورية كما تم وضع نظام للتصفية قبل إحالة الدفع

يكون لقراراتها الحجية ب، الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية، بحيث الطلللنظر في جدية 

وضعت مبادئ  المحاكم الدستورية المقارنة،ن مختلف أر المطلقة والأثر المباشر، غي
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القانونية  لأوضاعا، حتى لا يمس الجبائيأحكامها في المجال و ،راتهاقراأثر لاحتواءوقواعد 

 .استقرتالتي 

على تطوير القواعد القانونية  ،في مجال الجبايات المقارن عمل القضاء الدستوريوقد 

فقد وضع  ،في هذا المجالالتي جاءت بها الدساتير، و مبادئمن الانطلاقاالمؤطرة لها، 

مام مبدأ ينصب أب، بحيث أصبحنا الضرائو ،الجباياتوقواعد مضبوطة لفرض ، أسس

في التعسف بما لا يشكل خطرا على الملزم  ،لتناسب الجبايات مع مقدار الدخعلى وجوب 

أ يتطرق لمفهوم شفافية ن القضاء الدستوري في بعض الدول بدأ، كما أننا نجد في تضريبه

ن أ، وهو ما يمكن دستورية هذه النصوص مدىوضوح النصوص الجبائية كمعيار لتقييم و

ن تطرح في إطار دعوى الدفع أالمواضيع المستقبلية الذي يمكن  همأكل أحد يش

 .النصوص الجبائية دستوريةبعدم
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 اتمة عامةخ

تتوخى وضع ،قواعدو ،ئوضعت مبادالجبايات، وخاصا ب اهتماماساتير ولت مختلف الدأ لقد

، بحقوق المساسفي نفس الوقت عدم ، وهم مورد لمالية الدولةالتوازن بين الجباية كأ

، ما وجود تجاوزات لهذه المبادئئدا أثبتر أن الممارسة العملية يحريات المواطنين، غو

، البعديةو ،السابقة ستوري في إطار الرقابةمما جعل ضرورة تدخل القضاء الد،القواعدو

 لدستورية القوانين.

القوانين الجبائية بصفة و ،ن بصفة عامةفقد كانت مراقبة دستورية القواني فبالنسبة للمغرب

اجتهادهافي المجال منذ إنشاء الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، غير أن  بدأت،خاصة

، ختصاصاتهاامحدوديةو،ستقلالية أعضائهاالعدم ضمان القانوني بقي جد ضعيف نظرا 

رغم التعديلات التي  ،تزامن إنشاءها مع الأوضاع السياسية التي كانت سائدة في المغربو

 .الانتخابية، مما جعل غالبية أعمالها تقتصر على المنازعات 1962لحقت دستور 

الدستوري المغربي، بحيث تم الفعلية للقضاء  الانطلاقةشكل بداية  1992غير أن دستور 

أصبحت طرق الإحالة ختصاصات أكثر أهمية، واو ،بصلاحياتمجلس دستوري  إنشاء

هو ما شكل مناسبة للقوانين العادية، و الاختياريةالإحالة، تشمل بالإضافة للإحالة الإجبارية

 2011،ستمر مع دستور اهذا التطور ، ولماليةقوانين ا من خلال  ،الجبائيةللنظر في المادة 

بما يضمن  تهالتشكيتنويع و ،هااتختصاصاتم توسيع التي  ريةبإنشاء المحكمة الدستو

، لية الدفع بعدم دستورية القوانينآيبقى من أهم المستجدات إقرار كثر لأعضائها، واستقلالأ

 العدالة الدستورية. إلىاللجوءينمما يسمح للمواطن

تنظيمية للمالية من خلال القوانين ال،رقابته في المادة الجبائية يبسطإن القاضي الدستوري 

 ،الماليةقوانين لالاختياريةالتي تعرض وجوبا على المحكمة الدستورية، أو من خلال الإحالة 

ر دستوال، فالقوانين التنظيمية للمالية بمثابة والقوانين ذات الارتباط المباشر بالمادة الجبائية

، ولكن باحترام العموميةالمالية  الأسس التي تنبني عليهاو ،مالي للدولة، تحدد المرجعياتال

مالية السنوي فهو خصوصا قانون الو ،الماليةوانين قما أ، تام للمبادئ المكرسة دستوريا

 .تحسينات ترتبط بالمادة الجبائيةيشمل تعديلات و
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، والقانوني التنظيمي قوانين الماليةلف عندما يراقب مدى دستورية مخت الدستوريفالقضاء 

حترام المبادئ الجبائية امدى فهو يراقب  صوصية هذه القوانين،بالرغم من خ ،المرتبط بها

يفترض فيها احترام المبادئ  الجبائيةن هذه المقتضيات أفي أغلب الدساتير، إذ المكرسة 

مبدأ الشرعية، ، ومبدأ المساواةضرورة الضريبة، و دأتمثلة في مبالمو ،الثلاثالأساسية

تناغم تام مع العدالة وب ،ق أهداف الضريبةن تحقأفالتشريعات الضريبية يفترض فيها 

، تتجاوز في و المقارنأ ،أعمال القضاء الدستوري المغربي مختلف، بحيث أن الاجتماعية

لى روح إالجبائية فيما يخص المادة مقرراتها التطابق مع النصوص الدستورية حكامها وأ

 .الإنصافو ،ومبادئ العدالة، الدستور نفسه

ستوري في مختلف الأنظمة الدستورية دائما لتكريس هذه المبادئ قد وقف القضاء الدل

من عدم المساس لكيفية ضمانها، بما يضو ،خلال التأصيل المستمر لشروطها من، الجبائية

درج على تطويره و ،عالواس بمفهومهحريات المواطنين، فأخذ بمبدأ المساواة و، بحقوق

درج القضاء ئه أشكالا متعددة، كما إعطامن مبدأ ضرورة الضريبة و انطلاقاالدائم 

س الدولة ساأالذي يشكل التشريعي الضريبي الاختصاصماية الدستوري على ح

 حرياته.و ،حقوق الإنسان احتراممبنية على الو ،الديموقراطية الحديثة

بمراقبة مدى دستورية القوانين  للملزمينفاقا مهمةآقد فتح الدستور المغربي في هذا المجال 

خروج القانون المنظم للدفع بعدم دستورية قانون  انتظارفي و غير مباشرة، بطريقةةالجبائي

بصيغته المعدلة، تبقى التجارب المقارنة مجالا خصبا لما يمكن أن تسير عليه المحكمة 

 .بالدفع بعدم الدستورية اختصاصهافي  الدستورية المغربية

إن بعض تم الحسم فيها، ف ة قانونشروط دعوى إثارة الدفع بعدم دستوريوإذا كانت بعض 

عديدة، فالتجارب  تدم دستورية نص جبائي تثير إشكالاالشروط الواجبة لإثارة الدفع بع

بعدم دستورية نص جبائي، باعتبار أن المقارنة عملت على توسعة أطراف الدعوى 

ة من شرط المصلح اتساعاتكون أكثر ، جبائيدعوى الدفع بعدم دستورية نص المصلحة في 

لها مصلحة بعدم دستورية نص ، ويمكن دائما إدخال أطراف أخرى الأخرىفي القضايا 
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يخاطب جميع الملزمين ه تجعل الجبائي الدستوري،النزاع جبائي، فمسألة خصوصية 

 .ةدستوريالعليه فكلهم لديهم مصلحة محتملة في الدعوى بعدم بأحكامه، و

يتجاوز فيه القاضي ،قانون جبائيبعدم دستورية  أن نطاق دعوى الدفع أيضا ونجد

على عكس الدعاوى الأخرى، الإدارة الضريبية، و، الدستوري مطالب المكلف بالضريبة

لا يقف عند وعلى إثرها الضريبة، في جميع الأسس التي فرضت القاضي الدستوري فينظر 

 القانوني المطعون في مخالفته للدستور.النص 

إشكالات، شرط جدية الدفع، والذي ترك لقضاة محاكم  تثيرن بين الشروط التي يمكن أنمو

قرارها غير المحكمة الدستورية، التي تعطي لى إ، قبل أن يتم رفع الدفع هتقدير الموضوع

هو ما يعرف بحجية ، وله الامتثالو هاحتراموعلى الجميع  ـملزم للكلالقابل للطعن، و

لقرارات يكون لها أثر رجعي، غير او ،وهذه الأحكام ،أحكام المحاكم الدستوريةو ،قرارات

القوانين الجبائية فقد تم وضع أحكاما خاصة تقيد أثار الأثر الرجعي أنه نظرا لخصوصية 

ف تأثيره على الجميع، ففي غالبية الحالات، لا ينصر، بحيث جبائيلعدم دستورية نص 

للمدين الذي الذي دفع بعدم دستورية نص جبائي، فلا يحق  منه الغير دون المدعي يستفيد

ما دفعه، كما لا يحق للإدارة استرداد،دد ما بذمته من ديون بناء على نص تم إلغائهس

 المفروضة بمقتضى النص القانوني المطعون فيه مستقبلا.الجبائية  تحصيل الضريبة 

هو ديدة لتطوير النصوص القانونية، ون القضاء الدستوري يفتح دائما مجالات جألملاحظ او

تناسب  د طور القضاء مبدأفقفي هذا الإطار يضا على القوانين الجبائية، وينعكس أما 

ن أفيجب عليه على الملكية الخاصة، و ثرؤتمقدار الدخل بحيث لا يجب أن معالضرائب

 رأس المال نفسه. انتهاءىغالتفرض الضرائب بطريقة متناسبة بما لا يؤدي 

الشفافية بناء على مفهوم  ،ص الجبائيوضوح النو ـر القضاء الدستوري مبدأ شفافيةطوكما 

، ن تصاغأيجب ـالتعليمات الضريبيةو ،عامة للدولة، بحيث أن القوانينفي الميزانية ال

شفافا، وضع القضاء حتى يكون النص الجبائي ، وبطريقة واضحة ،تعرضو ،وتوضع

 وقابليته للتفسير. ،معناهو ،وضوح النص التشريعي نفسهمعيارا، وهو الدستوري
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نص أصبح يقر بعدم دستورية  ،في الفضاء الدستوري بدأ يتبلور شيئا فشيئا اتجاهناك فه

ام تطبيقه بطرق يفسح المجال أمو بغموضه يسمحبما  ،جبائي لا يكون واضحا بصورة كافية

هو ما قد يفتح المجال المساواة بين المواطنين، والة ولى ضرب مبدأ العدإمما يؤدي ،ملتوية

 ستورية نص جبائي بناء على عدم وضوحه.الدفع بعدم دأمامالملزمين في 

إن القضاء الدستوري المغربي يجب عليه أن يستلهم من التجارب المقارنة فيما يخص المادة 

ستور ختصاصات مهمة للمحكمة الدستورية مع داخصوصا في ظل إعطاء  الجبائية،

 أعضاءمن طرف لمالية قوانين االممارسة الديموقراطية لإحالة  كما يجب تكريس ،2011

 البرلمان.

فمنذ تجربة المجلس ، المحكمة الدستورية ىعلوجوبا فإذا كانت القوانين التنظيمية تعرض  

مما ،قوانين الماليةالدستوري تم توسيع نظام الإحالة وأصبح بالإمكان الإحالة الاختياريةل

جانب إمكانية إثارة إشكالات إلى  أدى إلى توسيع مكونات الكتلة الدستورية للمالية العمومية،

إلى  التي تعد عصب التعديلات الجبائية،  ،من خلال هذه القوانين ،مهمة في المادة الجبائية

أنه بخلاف دول أخرى كفرنسا مثلا فإن إحالة قوانين المالية السنوية على أنظار القضاء 

قوانين مالية  فقط إحالة خمس تالدستوري لازالت محتشمة في المغرب فلحدود الآن سجل

إلى جانب أنه بالرغم من توسيع طرق الإحالة وتوسيع ذوي الصفة الذين يمكنهم  ،سنوية

فإن كل الإحالات الدستورية فيما يخص  ،إحالة قوانين المالية السنوية إلى القضاء الدستوري

التي تكون في  تمت من طرف أعضاء الغرفة الأولى بالبرلمان ،قوانين المالية السنوية

لأصل أغلبيتها مشكلة للحكومة، مما يظهر ضعف المعارضة البرلمانية في ممارسة رقابتها ا

 . الدستورية لأهم  قانون متضمن للمقتضيات الجبائية

المجال الجبائي يجب أن يسير على ما نهجته غالبية  موضوع الدعوى الدستورية في كما أن

الإدارة التقيد فقط بمطالب الملزم و معدالأنظمة الدستورية، بحيث على القاضي الدستوري 

عتبار أن الرقابة الدستورية ا، على جبائيالضريبية في حالة الدفع بعدم دستورية نص 

المطعون بعدم دستوريته، بل في إطار  لاتكتفي بالرقابة الشكلية في حدود النص الدستوري

النظر  يعابموازاةجمنظرة متكاملة مع مدى توافق النص المطعون فيه مع أحكام الدستور 
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يثرها   لم لوالدستورية وجميع القوانين الجبائية التي تمس موضوع الدعوى الجبائية في 

 .أطرافها

حجيتها، فهي تكتسي حجية مطلقة محكمة الدستورية المغربية والقرارات  النسبة لأثربو

ص قانوني يترتب على الحكم بعدم دستورية نلقضائية، واو ،الإدارية تلزم جميع السلطاتو

تماشى مع جاء في قرار المحكمة، بآخر جديد بما ي استبدالهالسلطات التشريعية التزام

للحكم الصادر في الدعوى الدستورية سواء قضى بعدم الدستورية   تثبتالحجية المطلقة و

لقرارات المحكمة الدستورية المغربية في نه يجب تقييد الأثر المباشر أ، غير أو بالدستورية

 ،استقرتي، نظرا لتأثيره البالغ على المراكز القانونية التي عدم دستورية نص جبائحالة 

 كما ذهبت إلى ذلك مختلف المحاكم الدستورية في الأنظمة المقارنة.

في المادة الجبائية، فنرى غير المباشر لقرارات المحكمة الدستورية بالنسبة للأثر المباشر و

قضائية النظم عضالبه بغربي، عدم الأخذ بما سارت أنه يجب على القاضي الدستوري الم

ى نص جبائي دفع بعدم من ضريبة بناء علدستورية، فإذا كان الملزم أدى ما بذمته ال

قيمة ما أداه، و ذلك مراعاة باسترجاع  تقرير، فيجب دستوريتهتم تقرير عدم دستوريته، و

 لحقوقه المشروعة.

المؤسسات، لة الحق والقانون وية، هو تعزيز لدودستورالمحكمة اللى إنتقال المغرب اإن 

، القوانين الجبائية خاصةعامة، و في إرساء القواعد القانونية العادلةلبنة أساسية  يشكلو

 حريات المواطنينبما لا يمس حقوق و،يةئالجبا مختلف الأعمال التشريعيةمجالا لضبط و

، الجبائيفي المجال دستورية نتظار تراكم تجارب المحكمة الافي ، والمكرسة دستوريا

هل مدى  إخراج القانون المعدل للدفع بعدم دستورية قانون، يثار التساؤل حول و

تعقد تشعب وخصوصا مع الجبائية؟في تنقية القوانين الآلية الجديدة هذهوفعالية نجاعةى

بائيه وهل سينجح الملزم فيما فشل فيه البرلماني في الدفع بمقتضيات ج.ائيةالقوانين الجب

 .تتعارض والدستور؟
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 الأطروحات والرسائل الجامعية ❖

 الأطروحات ▪
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 المذكرات  ❖
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 .2017فبراير، سنة  -، نونبر13
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 النصوص القانونية ❖

 الدساتير ▪

 constitute، مترجم للغة العربية من قبل منظمة "  2011لاته لغاية عام شاملا تعدي 1978الدستور الاسباني لسنة  -

project ." 

 .م1962نوفمبر  11الموافق  هـ 1382جمادي الثاني  14في الدستور الكويتي، الصادر  -
د ، ج. ر عد1972مارس  10بتاريخ  1.72.061الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1972دستور الملكة المغربية لسنة  -

 .633 – 626، ص 1972مارس  15، 3098

 19مكرر،  2616، العدد ، ج.ر1962دجنبر  14، الصادر الأمر بتنفيذه بتاريخ 1962دستور المملكة المغربية لسنة  -

 .2999-2993،ص 1961 دجنبر

، ج. ر 1970يوليوز  31بتاريخ  1.70.177الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1970دستور المملكة المغربية لسنة  -

 1936 – 1930، ص 1970غشت  1مكرر،  3013عدد 

، ج. ر، 1992أكتوبر  9 ، بتاريخ 1.92.155رقم ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1992دستور المملكة المغربية لسنة  -

 .1255-1247،ص  1992أكتوبر  14، 4172الجريدة الرسمية، العدد  43 .ي

، ج. ر، 1996أكتوبر  7، بتاريخ 1.96.157ادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ، الص1996دستور المملكة المغربية لسنة  -

 .2292 - 2282، ص 1996أكتوبر  10، بتاريخ 4420عدد 

، ج. ر، 2011يوليوز  29، بتاريخ 1.11.91، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2011دستور المملكة المغربية لسنة  -

 .3627 – 3600، ص 2011يوليوز  30مكرر، بتاريخ  5964عدد 

 .2019أبريل  23، وفقا للتعديلات الدستورية التي أدخلت عليه في 2014دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة -
 1908مشروع الدستور المغربي لسنة  -

 

 القوانين ▪

اريخ بت 2638بشأن القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ج. ر، عدد  1.63.137ظهير شريف رقم  -

 .1094، ص 1963/05/17

جمادى الثانية  8، الصادرة بتاريخ 2664، ج . ر، عدد بشأن القانون التنظيمي للمالية  1.63.326ظهير شريف رقم  -

 (. 1963نونبر  15)  1383

، في تاريخ 1.14.139المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  066.13القانون التنظيمي رقم  -

 .6667- 6661، ص 2014سبتمبر  4، بتاريخ 6288، ج. ر، عدد 2014أغسطس  13

)  1436من شعبان  14في  1.15.62لقانون المالية، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  130.13القانون التنظيمي رقم  -

 (. 2015يونيو  18)  1436، الصادرة بتاريخ فاتخ رمضان 6370(، ج . ر ، عدد 2015يونيو  2

رمضان  20بتاريخ  1.15.83المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  14.111لقانون التنظيمي رقم ا -

 (.2015يوليو  23)  1436شوال  6بتاريخ  6380(، ج.ر، عدد 2015يوليو  7)  1436
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رمضان  20بتاريخ  1.15.85المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  14.111القانون التنظيمي رقم  -

 (.2015يوليو  23)  1436شوال  6بتاريخ  6380(، ج.ر، عدد 2015يوليو  7)  1436

رمضان  20بتاريخ  1.15.85المتعلق بالجماعاتت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  14.113القانون التنظيمي رقم  -

 (.2015يوليو  23)  1436شوال  6بتاريخ  6380(، ج.ر، عدد 2015يوليو  7)  1436

فبراير  25في، 1-94-124يذه الظهير الشريف رقم فالصادربتن ،متعلق بالمجلس الدستوري29-93قانون التنظيمي رقم  -

 .1994مارس  2، بتاريخ 4244، ج.ر، عدد 1994

 22ي ، صادر ف 1.91.225المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، الصادر بتنفيذه ظهير الشريف رقم  41.90القانون رقم  -

 (.1993سبتمبر  10)  1414من ربيع الأول 

 .2020إلى  2008قوانين المالية السنوية من  -

 25  بتاريخ، 1.77.339عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم  المصادق ، المباشرة مدونة الجمارك والضرائب غير -

المصادق عليه  99.02ضى القانون رقم على الخصوصبمقت  ( كما وقع تغييرها وتتميمها1977أكتوبر  9) ،1397شوال 

 (.2000يونيو  5) 1421ربيع الأول  2بتاريخ  222-00-1بالظهيررقم 

الصادر بتنفيذه الظهير  2007سنة المالية لل 06.43نون المالية رقمامن ق 5المحدثة بموجب المادة المدونة العامة للضرائب  -

 (.2006ديسمبر  31)  الحجة ذي 10بتاريخ 1.06.232الشريف 

 .من الدستور 133يتعلق بتحديد شروط وإجراءاتتطبيق الفصل .86.15تنظيمي رقم القانون المشروع  -

 .1998لسنة  168بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية المعدل بالقانون رقم  1979لسنة  48القانون رقم  -

 .1972لسنة  47قانون مجلس الدولة المصري رقم  -

المستحقة لفائدة  بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى 39.07القانون رقم   -

(، ج 2007ديسمبر  27) 1428من ذي الحجة  16في  1.07.209الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 

 .2007 دجنبر 31 الصادرة يوم الإثنين 5591 . ر، الجريدة الرسمية رقم

من  19بتاريخ  1.07.195المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  47.06قانون رقم ال -

 (.2007ديسمبر  03) 1428ذو القعدة  22بتاريخ  5583(، ج.ر عدد 2007نونبر  30)  1428ذي القعدة 

في  1.10.28صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ،، يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 60.09قانون تنظيمي رقم ال -

 .946 – 942، ص 2010مارس  11، بتاريخ 5820، ج. ر، عدد 2010مارس  5

والصادر  1982دييسمبر  20لإصالح النظام الضريبي المعتمد من قبل مجللس النواب في  83-3رقم  12القانون الإطار -

 .1984أبريل  23في  38-83-1بمقتضى الظهير الشريف رقم 

، المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 5.95قانون تنظيمي رقم ال -

 وما بعدها. 3033، ص 1995نوفمبر  9، بتاريخ 4335، ج. ر، عدد 1995نوفمبر  29، في 1.95.224

 1419من شعبان  7في  1.98.138 هير الشريف رقم لقانون المالية، صادر بتنفيذه الظ 7.98القانون التنظيمي رقم   -

 (. 1998ديسمبر  3) 1419شعبان14، الصادرة بتاريخ 4644(، ج . ر ، عدد 1998نوفمبر   26)
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 ةالقضائي قرارت والأحكامال ❖

 القضاء الدستوري ▪

 القضاء المغربي •

 .19/06/2014، صادر يوم، الخميس، 2014/1390 ، ملف عدد 2014/937 قرار المجلس الدستوري  رقم -

 .14/06/2014صادر يوم، السبت،   2014/139، ملف عد، 2014/938 قرار المجلس الدستوري  رقم -

 .1994/08/16، صادر يوم الثلاثاء 30/94، ملف عدد 37/94قرار المجلس الدستوري رقم  -

 2010./02/03، الصادر 1155/10، ملف رقم 786/10قرار المجلس الدستوري رقم   -

 .18/05/2015، الصادر يوم الإثنين 15/1417، ملف رقم 961/2015س الدستوري رقم قرار المجل -

 .30/03/2000، صادر يوم، الخميس،  00/465، ملف عدد 00/386 قرار المجلس الدستوري رقم -

 .01/01/2013، صادر يوم، الثلاثاء،  2012/1368 ، ملف عدد 2013/912 قرار المجلس الدستوري رقم -

 .24/10/1998صادر يوم، السبت،   98/44، ملف عدد 98/250 رقم قرار المجلس الدستوري -

 .29/12/2008، صادر يوم، الإثنين،  08/1120 ، ملف عدد 08/728قرار المجلس الدستوري رقم -

 . 2018/03/06الصادر،  024/18ملف عدد  70/18قرار المحكمة الدستورية رقم  -

 .2017/12/23يوم، ، صادر  15/17 ، ملف عدد 66/17 قرار المحكمة الدستورية رقم -

 .31/12/2001صادر يوم، الإثنين،  01/557ملف عدد  01/467قرار رقم  -

 .23/12/2014، صادر يوم، الثلاثاء 2014/1406 ملف عدد 2014/950 قرار رقم -

 .1984/02/16، صادر يوم الخميس، 83/489، ملف عدد 77مقرر الغرفة الدستورية، رقم  -

 .22/08/1985يس، صادر يوم، الخم 594/85، ملف عدد 182الغرفة الدستورية، رقم  مقرر -

 .11/01/1979صادر يوم، الخميس،  425/78ملف عدد  12رقم  مقرر -

 .19/07/1991صادر يوم، الجمعة،  648/91ملف عدد  237رقم  مقرر -

 القضاء المصري •

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية  2019أبريل  6حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية بالجلسة المنعقدة في  -

 قضائية. 32لسنة  148العليا رقم 

قضائية  26لسنة  232لمحكمة الدستورية المصرية العليا فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم حكم ا  -

 هــ.1428ربيع الأول سنة  27م، الموافق  2007من ابريل سنة  15"دستورية"، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 

 2قضائية دستورية، بتاريخ  20لسنة  12شأن القضية رقم قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية صادر في  -

 . 2011يناير

ديسمبر  10قضائية دستورية، بتاريخ  27لسنة  55قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية صادر في شأن القضية رقم  -

2006 . 

قضائية دستورية، بملف  10لسنة  5في القضية رقم  1993يونيو  19حكم المحكمة الدستورية المصرية العليا بتاريخ  -

 .32لسنة  -908الطعن المقدم من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة رقم 

في الدعوى  هـ 1423شعبان سنة  7م، الموافق  2002أكتوبر سنة  13يوم الأحد حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية  -

 .ائيةقض 20لسنة  159المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم

https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2014937
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2014937
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2014938
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2014938
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2013912
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2013912
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-98250
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-98250
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-08728
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-08728
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B16617
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B16617
https://cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2014950
https://cour-constitutionnelle.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2014950
https://cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/182-1985.pdf
https://cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/182-1985.pdf
https://www.cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/12-1979.pdf
https://www.cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/12-1979.pdf
https://www.cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/237-1991.pdf
https://www.cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/237-1991.pdf
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 القضاء الكويتي •

 .12/5/1979بتاريخ 1/1979الصادر في القضية ر قم  الكويتية حكم المحكمة الدستورية -

 .18/03/2008إداري جلسة  187/2007الصادر عن المحكمة الدستورية الكويتية رقم لطعن ا -

 لبنانيالقضاء ال •

 .22/9/2017، بتاريخ 5/2017رار المجلس الدستوري اللبناني رقم ق  -

 

 داريلقضاء الإا ▪

 .76/06في الملف رقم   1129رار المحكمة الإدارية بالرباط رقم ق -

 . 5/1/98، 791في الملف رقم  957قرار الغرفة الإدارية عدد  -

 .1288/4/1/1999في الملف رقم  95رار محكمة النقض المغربية رقم ق -

 .15/04/2001صادر بتاريخ ، 1528، ملف إداري عدد 3/1/2002بتاريخ  10قرار الغرفة الإدارية عدد  -

 .2011/01/30المؤرخ في / ،2221/4/2/2012ملف إداري عدد  ،2/103 قرار محكمة التقض، رقم -

 2013يناير  31، بتاريخ 2012/7/5، ملف رقم 31/1/2013بتاريخ  304كم المحكمة الإدارية بالرباط رقم ح -

 

 

 المواقع الإلكترونية ❖

 

 : ة المغربيةالمحكمة الدستوري  -

constitutionnelle.ma/-https://www.cour 

 : المصرية العلياالمحكمة   -

http://www.sccourt.gov.eg/ 

 : المجلس الدستوري الفرنسي  -

constitutionnel.fr/-https://www.conseil 

 : المجلس الدستوري اللبناني -

https://www.cc.gov.lb/ 

 الحكومة المصرية : -

https://www.egypt.gov.eg 

https://www.cour-constitutionnelle.ma/
http://www.sccourt.gov.eg/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/
https://www.cc.gov.lb/
https://www.egypt.gov.eg/
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 مجلس الأمة الكويتي :  -

http://www.kna.kw/ 

 

 " :constitute project"منظمة -

https://www.constituteproject.org 

 

 : موقع العلوم القانونية -

https://www.marocdroit.com/ 

 

-  Archive ouverte HAL 

ttps: //hal.archives-ouverts.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kna.kw/
https://www.constituteproject.org/
https://www.marocdroit.com/
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 جنبيةباللغة الأ ➢

❖ Rapports 

- Marthe FatinRouge STEFANINI, le filtrage opéré par le conseil d’état,(rapport de recherche), 

Aix-Marseille  université,  France,2013. 

 

❖ Revues 

- Charles Eisenmann : dans louis favoreu : Rapport introductif au colloque «Cours 

Constitutionnelles Européennes et Droites Fendamentaux», ED Economica, Paris 1982Daniel 
deDroit Comparé, Edité par la Société De législation Comparée, Françe,2006. 

- Emmanuel De Courychanel, «les limites législatif en Matière fiscale », Revue Internationale  

- Gutman, « Regard Sur La Jurisprudence Fiscale Du Conseil Constitutionnel », Pouvoir, Revue 

Français  d’études constitutionnelles Et politique, Editeur Seuil, Paris-France, N151, 2014. 
- Jacques Percebois :  "Fiscalité Et Croissance" , economica, impremerie jouve,paris,1977,p 9. 

 

❖ Textes Juridiques 

- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 19592 et par les lois 

organiques n° 74-1101 du 26 décembre 19743 , n° 90-383 du 10 mai 19904 , n° 95-63 du 19 

janvier 19955 , n° 2007-223 du 21 février 20076 , n° 2008-695 du 15 juillet 20087 , n° 2009-

403 du 15 avril 20098 , n° 2009-1523 du 10 décembre 20099 , n° 2010-830 du 22 juillet 

201010, n° 2011-333 du 29 mars 201111 et n° 2011-410 du 14 avril 2011. 

- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la 

magistrature, du 22 décembre 1958. 

- Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. 

 

 

 

 

 



150 
 

❖ Jurisprudences 

- Décision n° 67-33 DC du 12 juillet 1967, a l'occasion de sa censuré d'une Loi organique 

modifiant et complétant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi 

organique relative au statut de la magistrature. 

- Décision n° 67-34 DC du 12 juillet 1967, a l'occasion de sa censuré d'une Loi organique 

instituant un congé spécial pour les magistrats du corps judiciaire. 

- Décision n° 79-111 DC du 30 décembre 1979, Concernant Loi autorisant le Gouvernement à 

continuer à percevoir en 1980 les impôts et taxes existants. 

- Décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983, ConcernantLoi de finances pour 1984. 

- Décision N 84- 181 DC du 11 Octobre 1984. 

- Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, Concernant Loi organique relative aux lois de 

finances. 

- Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009. 

- Décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, concernant M. Gilbert B. [Amende pour défaut 

de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger II]. 

- Décision de conseil constitutionnel, n° 94-355DC du 10 janvier 1995, a l'occasion de sa  

censuré  d'une Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 

relative au statut de la magistrature. 

- Décision n 2020-854 QPC du 31 Juillet 2020. 
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